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المقدمة:

،لم تحظ عقوبة من العقوبات المختلفة بالقدر من النقاش الذي حظیت بھ عقوبة الإعدام

بل یتعداه إلى دوائر فحسب،المختصین في العلوم القانونیةصعیدوھو نقاش لیس على

.فنون السینما و المسرحرجال الدین وواب الكتّ الفلاسفة والأدباء والسیاسیین و 

.حتى عاطفیا أو إنسانیادینیا و،اكتسب النقاش في كثیر من الأحیان طابعا سیاسیافقد 

ولا یفوتنا خر،آبعد  الغاء عقوبة الإعدام یوملإ في الألفیة الثالثة إلى الدعوى عالمالیتوجھ 

الذي أشار و 20121في فبرایر  بحثنا) أثناء(ن منظمة العفو الدولیةعذكر آخر تقریر صدر 

،تفاع عدد الدول التي اتجھ المشرع فیھا إلى إلغاء عقوبة الإعدام من قوانینھا العقابیةراإلى 

تماشیا مع الاتجاه الدولي المتزاید لإلغاء عقوبة الإعدام وإضفاء طابع إنساني على معاملة 

.منھموالتخلي عن سیاسة الثأر والانتقام، المجرمین

وقد أورد .عقوبة الإعدام وبین الاتجاه المناھض لھالین الاتجاه المؤید ب كبیرصراعودار 

فالجانب المؤید یرى أن عقوبة ،بحججھجانبین المؤید للعقوبة والمطالب بإلغائھاكلا ال

وأنھا عقوبة تحقق ھم، صلاحستئصال طائفة من المجرمین یستحیل إضروریة لاالإعدام

.2الكثیر من الردع العام

تحقق الغرض من العقوبة وھو  لا الإعدامأن عقوبة ونیربإلغائھاطالبین أما الم

بالمفھوم الجنائي الذي والإصلاحویجب عدم الخلط بین التوبة الدینیة إصلاح المجرمین،

الإعدام،یتحقق بمن ینفذ بھم حكم یف المحكوم علیھم مع المجتمع وھذا لاییتحقق بإعادة تك

ین ھذا قول فیھ كثیر من التجني تنقذ المجتمع من شرور المجرمامالإعدعقوبة  أنأما القول 

إما مجانین أو یعانون من ظروف ،أحد شخصینالإجرامیةن من تتوفر فیھم الخطورة لأ

علیھمالإعدامعدم إیقاع عقوبة إلىوھؤلاء الیوم اتجھ النظام العقابي الحدیث ،اجتماعیة

الدول التي ألغت الناشطة في مجال مناھضة عقوبة الإعدام و الذي یشیر إلى تزاید عددمنظمّة العفو الدّولیةّ طالع موقع -1

:عقوبة الإعدام

.http://www.amnesty.org/fr/death-penalty/death-sentences-and-executions-in-2012

إصلاح الآخرین.الشخص الذي نشنقھ بل الردع العام الغرض منھ لیس إصلاح2-



2

وظروف اجتماعیة أو نفسیة كالقتل لأسبابفیھا امالإعدوھناك حالات كثیرة تستبدل عقوبة 

.ھذه الظروف سببا لتخفیف العقوبةاعتبرتدوما ف ،للشرف

من  لیسالإعدامأثبتت الدراسات النفسیة لطوائف كثیرة من المجرمین أن عقوبة قد ل 

ت حاجة لتطبیق عقوباوھؤلاء لا.منھم المجرمین بالمصادفةشأنھا تحقیق الردع العام لھم،

جرائم  مرتكبوما أ،الجنائیة ضدھمالإجراءاتصارمة ضدھم فھم یرتدعون بمجرد مباشرة 

أما المجرمون بالعادة فھم في ارتكاب جرائمھم،لن یردعھم عن بالإعدامن التلویح إالعاطفة ف

من العقاب. للإفلاتوقد خططوا ون یقدمون على ارتكاب جرائمھم علناالغالب مغامر

زیادة كبیرة في نسب إلىتشیر  لا الإعدامفي الدول التي ألغت عقوبة ئیاتإن الإحصا

في غرفة مغلقة  الإعداموكثیرا ما تنفذ عقوبة الإلغاء،الجرائم المرتكبة مقارنة بالفترة ما قبل 

ن أیتحقق منھا الردع العام الذي یفترض عدد قلیل من الناس وبالتالي لاإلایحضرھا  لا

   .ملھإنذاراوبة علنیا ویشعر بھ الناس ویشكل یكون تنفیذ العق

علیھن المحكومة مالیة أقل فھو أمر غیر مقبول لأتشكل كلف الإعدامعقوبة  أنأما القول 

یة وھي غالبا ما تأخذ وقتا القانونالإجراءاتقبل استكمال كافة العقوبةنفذ بھتلن  بالإعدام

 امالی عبئاعلیھ بالسجن وبالتالي یشكل یقوم بعمل منتج كالمحكوموھو أیضا لاطویلا،

الإنساني لھ قیمة كبرى فالوجود إنسان،العدالة لیست مبررا كافیا للتضحیة بحیاة و ا،ضافیإ

ة الجاني ذاتھ في ارتكاب وقد تكون طریقة تنفیذھا تفوق قسو، أخلاقیةأم سواء دینیة،

.الجریمة

ھو مجاملة للغرائز الدنیا لدى البشر والتي عدامالإبعقوبة  الأخذباستمرارالقبول كما أن

یمثل الثأر والانتقام عنوانا لھا .

قضائیة أو من المن الجھاتأخطاء وتجاوزاتالإعدامقد یحدث أحیانا عند الحكم بعقوبة 

الإعدامفمع عقوبة  الإعدامالقائمة على تشریع وتنفیذ وتطبیق عقوبة وأجھزة الدولة المعنیة

.الأخطاءیكون ھناك مجال مطلقا لتصحیح ھذه لن 

بالمحكوم علیھم كثیرا ما یساء الإعدامي إیقاع عقوبة فأن الاعتراف للدولة بالحق و 

حیاتھم بعد محاكمات صوریة سریعة لإنھاءالسیاسیینبخصومھا للإیقاعمن قبلھا استخدامھ
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ل المتھمین فیھا على الضمانات لم یحصاستثنائیة أعدت خصیصا لھم،في محاكم وقوانین 

.3الة وتطبیق القانون تطبیقا سلیماالقانونیة الكافیة لتحقیق العد

انتھاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، أصبحت تمثلعقوبة الإعدامإشكالیة الموضوع أن 

، 4الإنسانالحیاة كما نصّت علیھ المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق في وتحدیداً الحق 

بالعھد الدولي الخاص بالحقوق الملحقالثاني الاختیاريوالمادة الأولى من البروتوكول

.5و الھادف لإلغاء عقوبة الإعدامالمدنیة والسیاسیة

ن أنواع التعذیب یعتبر حكم الإعدام والفترة الممتدة ما بین صدوره وتنفیذه نوعاً مو

.6نصت علیھا اتفاقیة مناھضة التعذیبنسانیة التي لكرامة الإوالمعاملة المسیئة ل

إذ اعتبرت 7وھذا ما قضت بھ المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في قضیة "سورینغ"

وتنفیذه یشكل ار طویلة تمتد بین النطّق بالحكملمدة انتظعلیھ بالإعدامأن تعریض المحكوم

نوعاً من أنواع التعذیب. 

مسألة قدسیة الحیاة الإنسانیة ووظیفة العقوبة اجتماعیاً، وھي تطرحامعقوبة الإعدو 

م وتطور المجتمعات التي تطبقھا. تشكل دلیلاً على مستوى تقد

مستوى التقدم ھذا لا یرتبط بالنصوص والتشریعات فقط بل بكیفیة تفسیرھا إن

تطبیقھا. و

.5، ص 2007/10/25-2079العدد: -الحوار المتمدن ،المحور: إلغاء عقوبة الإعدام،الیاسريمھدي  سحر  -3

دیسمبر 10صادقت علیھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة یوم يالإنسان الذلإعلان العالمي لحقوق تنص المادة الثالثة من ا-4

الحق في الحیاة والحریة وسلامة شخصھ".: " لكل فرد 1948

و الھادف المدنیة والسیاسیةبالعھد الدولي الخاص بالحقوق لحقمن البروتوكول الاختیاري الثاني المص المادة الأولىنت -5

"لإلغاء عقوبة الإعدام لن یعدم أحد ممن یخضع لسلطة الدول الأطراف في ھذا البروتوكول".-1:

دیسمبر 10صدرت إتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من دروب المعاملة اللاإنسانیة و المھینة و الحاطة بالكرامة في -6
.1987جوان 26، وذخلت حیز النفاذ في 1984

7- Affaire Soering N°1 /1989/161/217, voir l’arrêt de la Cour Européenne des Droit de

l’Homme rendu le : 26/06/1989(http://hudoc.echr.coe..int/Hudoc1doc/HFJUD/sift/203.txt).
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اقف من ھذه العقوبة بین المجتمعات المتشابھة، فالدولة ھذا الأمر یؤكّده اختلاف المو

دون ھاولایاتبعض في  في حین ما تزال الولایات المتحدة تطبقھا،1981عام الفرنسیة ألغتھا

.في وقت ما تزال فیھ مصر تطبقھا، 2004السنغال ألغتھا عام الأخرى، كما أنّ 

.19948 ذ سنةمن الجزائر فأوقفت تنفیذ عقوبة الإعدامأما 

والمناخ السیاسي العام الاجتماعیةوتعكس عقوبة الإعدام، كالقوانین بشكلٍ عام، التركیبة 

في الدول التي تلتزم بھا. من ھنا تأتي أھمیة دراسة ھذه العوامل عند مقاربة ھذه العقوبة 

.9بھدف إلغائھا

الحیاة، فكیف یمكن التوفیق بین ھذاعقوبة الإعدام، تبدو في ظاھرھا منافیة للحق في إن

 على ألیس الإعدام في حد ذاتھ اعتداءالحق، في مواجھة عقوبة تشكل خرقا واضحا لھ؟

الحیاة و ھدرا لھا؟ و حینما یتعارض حق الدولة في العقاب (الإعدام)، وحق الأفراد في

الحیاة، أیھما أجدر و أولى بالحمایة؟

، فھي إذا نفذتبعدھابالغة الخطورة والجسامة إذ لا رجعة الإعدام عقوبةفالمؤكد أن

إن حلت أنھت.،الحد القاطع بین الحیاة والموت

نھ إھل للإنسان أن یذھب حیاة إنسان باسم المجتمع الذي یجمع الإنسان بالإنسان ؟و 

.الحیاة وقدرھاأھمیةھاملسؤال 

لتطّوّر التاّریخي للحكم بعقوبة ایديتمھنعرض في فصل، ھذه الإشكالیة لمعالجة     

أوّل، بینما في فصل  الإقلیمیةإلغاء عقوبة الإعدام في الاتفّاقیاّت الدّولیةّ و ثمّ ،الإعدام

لمناھضة عقوبة الإعدام في الألفیةّ الثاّلثة.نخصّص الفصل الثاني

عدام وعلى الرغم من ذلك فالقضاء الجزائري مازال ینطق بحكم الإعدام في كثیر من الجرائم، فمثلا قد صدر حكم بالإ-8

سنة، ارتكب جریمة قتل مع سبق 25عن محكمة الجنایات بمجلس قسنطینة في حق شاب عمره 2012فبرایر 15بتاریخ 

الإصرار والترصد، اھتزت لھا أركان المدینة، في حق والدتھ، فقد بدأ الخلاف بمشاجرة وانتھى بطعنات خنجر قاتلة. (أنظر 

Leجریدة  Quotidien d’Oran23،ص2012فبرایر 16ریخ الصادرة بتا.(

مؤسسة نوفل للنشر، بیروت،-دراسة معمقة و مقارنة في النظریة و التطبیق-غسان رباح ، عقوبة الإعدام حل أم مشكلة-9

..(المرجع الاول للمؤلف)12، ص 1987طبعة 
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:تمّھیديالفصل ال

عقوبة الإعدام عبر التاّریخ

ل ھذا الفصل إلى مسألتین غایتین في الأھمیةّ، و ھما مفتاح دراسة سنتعرّض من خلا

مسألة تطوّر إلغاء عقوبة الإعدام، و تتمثلّ ھاتین المسألتین في التطّور التاّریخي لعقوبة 

ثمّ العصر الحدیث، ىطر الوسوبالعصر القدیم فالعصاالإعدام عبر عصور التاّریخ بدء

ى، نسلطّ الضّوء على الجدلیةّ القائمة بخصوص جھة أخرو منو ذلك في مبحث أوّل،

و أنصارالإبقاءاعتبار ھذه العقوبة حلاّ أو مشكلة، مع عرض أدلةّ و حجج كلّ من أنصار

في مبحث ثان.  اتجّاه الإلغاء
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المبحث الأول: 

عقوبة الإعدام عبر التاریخ.

تطوّر إلغاء عقوبة ذا أھمیةّ بالغة في دراسةیعتبرإن العرض التاریخي لعقوبة الإعدام

العقوبة في مختلف مراحل التاریخ ھذهیساعدنا على توضیح الصورة حول ، فھو الإعدام

.الرئیسیة

لمرحلة فیھا كل مطلب ، یخصّصمن خلال ثلاثة مطالبھذه التطّوّرات لض عرّ تو سن

التغّیرّات التي شھدتھا عبر التاّریخ، و ، ، حتى نوضح أصل ھذه العقوبةتاریخیة معینة

حول و الدّراسات الحدیثةفكارالأوصولا إلى واقع عقوبة الإعدام في العصر الحدیث بتأثیر

ھذه العقوبة.

الظرّوف العامّة فكلّ مرحلة من تلك المراحل شھدت خصوصیاّتھا المعینّة من حیث 

لإعدام، و أنواع الجرائم التي تكون محلاّ لھا،     السّائدة، و دوافع اللجّوء إلى فرض عقوبة ا

و كذا أسالیب و كیفیاّت تنفیذ ھذه العقوبة.

بالنسّبة للظرّوف، فھي تتمثلّ عموما في الواقع الاجتماعي المعاش و ما یؤثرّ فیھ، أمّا 

التوّسیع الدّوافع و أنواع الجرائم التي تكون محلاّ لفرض عقوبة الإعدام فھي تختلف من حیث 

و الـتضّییق، أمّا أسالیب التنّفیذ فتتسّم عموما بالھمجیةّ و اللاإّنسانیةّ.

تتمثلّ ھذه المراحل التاّریخیةّ في:

العصر القدیم،-

العصور الوسطى،-

العصر الحدیث.-
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الأول:المطلب 

مرحلة العصر القدیم.

، فكان الفرد یقوم من تلقاء نفسھ بالانتقام لإنسانیةااةالحیایةبدمع  عقوبة الإعدام، وجدت

خضع لھا الأفراد، فكان یوجد سلطة أو قوة ت م تكنحیث ل،من الجاني في حالة الاعتداء علیھ

یقوم أقارب المجني علیھ بإزھاق روح الجاني أو جعل دمھ ھدرا لمن یشاء إذا ما ارتكب 

جریمة قتل أو إزھاق روح.

صي من أولى الصور لعقوبة الإعدام، فلا جدال في أن أولى مظاھر العقاب فالانتقام الشخ

.10في فكرة انتقام الفرد لنفسھ بمفرده أو بمساعدة أسرتھ

وھذه الظاھرة البدائیة لفكرة العقاب، سواء في داخل القبیلة أو في علاقات القبائل ببعضھا

العقاب الذي لا تنفذه الدولة أو ، ھي ما یصح فیھا القول بنظام العقاب الخاص أي البعض

.11السلطة العامة كما في النظم الحدیثة بل ینفرد بھ الأفراد أو رب الأسرة

على وجھ الأرض كانت الإنسانفي العصور القدیمة، أي منذ تواجدعلى ذلك، فو

یود سوى تسیطر على العقول والأفكار روح الانتقام دون أن یكون لھذا الانتقام حدود أو ق

شفاء غلیل النفس وغیظ القلوب.

بالمعنى  –ا تقدمت البشریة خطوات مع الزمن ونبتت فكرة الاعتقاد الدیني لمّ و

تغیر دى قوتھا الخارقة في أذھان الناسوظھرت فكرة الآلھة وم–المتعارف علیھ بدائیا 

وفق المعاییر الدولیة لحقوق عقوبة الإعدام عبابسة محمد، ؛ 1أحمد راشد، شرح قانون العقوبات، بدون سنة، ص علي  10-

؛10، ص 2007/2008الإنسان، مذكّرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، كلیةّ الحقوق، جامعة وھران، السّنة الجامعیةّ 

Jean IMBERT, La peine de mort, Presse Universitaire de France, 1ère édition: 1989, Paris, p

5 ; Ioanna NAKOU, LA PEINE DE MORT EN DROIT INTERNATIONAL, Mémoire de

Magister, Université de LILLE, 2000, p 6.

11- Jean-Marie CARBASSE, La peine de mort, Presse Universitaire de France, édition 2008,

Paris, p 4.
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ل إرضاء الآلھة والعمل أساس عقوبة الإعدام من فكرة الانتقام الشخصي إلى الانتقام من أج

.12على تھدئة سخطھا الذي أثاره المذنب بارتكاب جریمتھ

ولم تختلف صورة تنفیذ عقوبة الإعدام في ھذه العصور البدائیة اختلافا بینا، حیث كانت 

نشاب أظافر رب الأسرة في عنق مرتكب جریمة القتل إلى روح المذنب عن طریق إبإزھاق

كلیة، وفي بعض الأحیان كان یقید المذنب وتكتم أنفاسھ حتىأن یتم الإجھاز علیھ 

یلفظ آخر نفس من حیاتھ، وھذه صورة لا تختلف كثیرا عن سابقتھا.

ھمجیة ، حیثعند ھذا الحد یمكن القول إن عقوبة الإعدام كانت ولیدة الانتقام الفرديو

م السلطة الأمنیة الرسمیة.البشر الأولى، و حیث انعدا

:طلب الثانيالم

  .ىطر الوسومرحلة العص

و الانتقام لإرضاء عصر الانتقام الفرديأي بعد أن انتھى الطور التاریخي الأول، 

، بدأت الحاجة إلى وجود سلطة أقوى تتولى الإشراف على الفرد، فنبتت فكرة سلطة الآلھة

بشریة في عھودھا الحاكم لتضع الحدود والأصول للعقوبات وتحریم الشاذ من عقوبات ال

الأولى.

لم تكن ھناك أصول لھذه العقوبة بالرغم من تقدم المجتمع في ھذه العصور نسبة إلى 

عھده الأول حیث ساد الانتقام الفردي كما أسلفنا، بل نلمس في ھذه الفترة الزمنیة حالات 

تطبق فیھا ھذه طریفة في شأن ھذه العقوبة من حیث تنفیذھا وطریقة تطبیقھا والجرائم التي

العقوبة.

 ؛11، صالسابق مرجعالعبابسة محمد،؛1، ص السابقالمرجع،علي أحمد راشد12-

Jean IMBERT, op.cit, p 7 ; Ioanna NAKOU, op.cit, p6 et 7.
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ولا نذكر منھا مثلا، ما جاء في التوراة " وإذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات یرجم الثور

یؤكل لحمھ. ولكن إذا كان ثورا نطاحا من قبل واشھد على صاحبھ ولم یضبطھ فقتل رجلا أو 

.13"امرأة، فالثور یرجم، وصاحبھ یقتل أیضا

ور الوسطى، حیث ساد سلطان رجال الكنیسة، وبالمقابل تضاءل وفي خلال ھذه العص

سلطان الحاكم حیث تألفت المحاكم الكنسیة لمعاقبة العامة والأمر فیھا بینھم، فابتدعت 

وتھا وشدتھا العقوبات الصارمة عقوبات قاسیة ظالمة للجرائم الدینیة بوجھ خاص تفوق في ق

ادت عصر الانتقام الفردي، فشرعت عقوبة الحرق التي س–منھا عقوبة الإعدام بالذات و –

لكل من یرتكب جریمة في حق الكنیسة أو ذم رجالھا أو الكفر بھا أو اللجوء إلى السحر، بل 

لم تقتصر عقوبة الإعدام على الشخص الجاني، بل تعدت إلى أقارب المجرم، حیث انتفى 

ة.مبدأ شخصیة العقوبة الذي تعرفھ قوانین العقوبات المعاصر

ففي جریمة التعدي على الملكیة، كان الجاني یعدم وینفى أھلھ من البلاد وتصادر أموالھ 

، وكانت الصفة الغالبة في ھذا العصر حتى نھایتھ، ھي القسوة والتحكم وعدم 14ویھدم منزلھ

المساواة في تطبیق عقوبة الإعدام.

المرحلة التاریخیة، فقد كانت من أقسى أما من ناحیة كیفیة تنفیذ عقوبة الإعدام في ھذه

تفرقة في حتى أنھا تمیزت بالا منذ خلق الله أرض البشر،الصور التي لم ترى البشریة مثلھ

طبقة الأشراف وطبقة العامة وھم سواد الناس الأعظم.نفیذ ھذه العقوبة بین ت

سریعة، أما فكانت عقوبة الإعدام تنفذ في الأشراف بطریق ضرب العنق في لحظات

باقي الناس فتختلف الطریقة بحسب نوع الجریمة: فالشنق للمجرم الذي یعتدي على أخیھ 

ویقتلھ، والحرق للجرائم الدینیة مثل الكفر والسحر، والقتل بالسم لمن یقوم بتزییف الصكوك 

عندما شاعت فوضى التزییف، أما جریمة الاعتداء على مال الشخص بالإكراه، أي السرقة 

، الطبعة الأولى العقوبة منشورات الحلبي الحقوقیةالوجیز في عقوبة الإعدام دراسة مقارنة حول نھایة غسان رباح ،13-

( المرجع الثاني للمؤلف)..27ص، 2008

.209ص، لأول السابق، المرجع اغسان رباح ، عقوبة الإعدام حل أم مشكلة14-
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.15فالعقوبة ھي القتل المباشر لباس

أما جریمة الاعتداء على الملك، فوضع لھا طریقة بشعة في تنفیذ عقوبة الإعدام یتأذى 

منھا الإحساس البشري، ولم ترى الإنسانیة أبشع ولا أكثر منھا امتھانا بآدمیة الإنسان، فكان 

.16المذنب یعدم بطریقة تقطیع الأوصال وأعضاء الجسم

وعقوبة الإعدام لم تكن عقابا لأفظع الجرائم وأشدھا خطرا، ولم تكن ذات طابع موحد 

طرا على النفس أو لأفعال محدودة ولكنھا كانت عقوبة لأتفھ الأفعال وأصغرھا شأنا وأقلھا خ

.17ھذا على الخصوص في بریطانیاوقعوالمال أو الشرف، 

قطع بھ أعناق الأبریاء، سیما من لا یتوافر في لقد كانت عقوبة الإعدام سلاحا ظالما ت

، مما یظھر شخصشبھة أو شكوك بالمجرداللھم،جانبھم أسباب الإدانة وظواھر الجریمة

كان یحصل مدى الظلم والتعسف اللذین أدت إلیھما حالات تطبیق ھذه العقوبة، إلى جانب ما

الذین أخذوا ینادون بإلغاء عقوبة من العوامل التي أدت إلى ظھور طبقة المصلحین والفلاسفة

.اب ومفكرین إبان الثورة الفرنسیةالإعدام إلى جانب حملة مركزة من كت

دون أن الرومانو عند قدماء المصریینبذكر العصور الوسطى لابد للتطرق لعقوبة الإعدام 

الإسلامیة.الشریعةنتجاوز 

، فقد كان حكامھم غایة في القسوة، إذ 18فبالنسبة لعقوبة الإعدام عند قدماء المصریین

كانوا یحكمون بالإعدام على:

؛27الثاني السابق، ص ، المرجعغسّان رباّح، الوجیز في عقوبة الإعدام -15

Jan-Marie CARBASSE, op.cit, p de 7 à 11 ; Jean IMBERT, op.cit, p 7 ; Ioanna NAKOU,

op.cit, p 7.

؛28، ص المرجعنفس غسّان رباّح، -16

Jean IMBERT, op.cit, p 34 et 35 ; Ioanna NAKOU, op.cit, p 9 et 10.

ة سرق جریمة،ترا والى نھایة القرن الثامن عشر(...وكانت عقوبة الإعدام عقابا لجرائم كثیرة تافھة ، منھا ؛ في انكل-17

 ؛29ص ،نفس المرجعغسّان رباّح،، أكثر من شلن واحد من شخص)

Jan-Marie CARBASSE, op.cit, p de 22 à 24.
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من یحلف یمینا باطلا، لأنھ یعد مرتكبا إثما في حق الآلھة وفي حق الدولة.-

من یقتل نفسا مع سبق الإصرار.-

من رأى نفسا أشرفت على الھلاك ولم ینقذھا وكان في مقدوره .-

.19من یأكل عیشھ من طریق غیر شریف-

فقد بدأ ھؤلاء بتقریرھا عن طریق الأخذ بالثأر الخاص، ا العقوبة بالإعدام عند الرومان،مأ

فكان الشخص الذي أصابھ ضرر من العمل الجنائي یثأر لنفسھ بنفسھ، أي یتقاضى حقھ دون 

.20الاستعانة بالسلطة القائمة

في جسمھ أحرق علیھا، وكان قاتل أبیھ یعاقب بتعذیب جسده على الأشواك حتى إذا نفذت 

.21تھوكان إلى جانبھ جثة ضحیّ ولیالي،أما قاتل ابنھ فكان یصلب ثلاثة أیام 

أو الرومان أنھا لا تقل بشاعة المصریینعقوبة الإعدام سواء لدى قدماء الملاحظ أنّ 

الدولة لم تستقر ، وما ذلك إلا لأن سلطان السّابقة لھار وعصالوھمجیة من صورتھا في 

ن عقوبة الإعدام ما ھي إلا صورة أإذ –احترام القوانین وضاعھ بعد ولم یتعوّد الناس علىأ

فس البشریة لم تجد أمامھا ، والنحیث غرائز البشر غیر مھذبة،لأولىدقیقة لحیاة البشر ا

أو قیود لھمجیتھا وانطلاقھا.وحشیتّھالحدود 

عبر ھذا العصر الفرعوني والعصر الروماني لا نجد أساسا لعقوبة الإعدام ننا كاستنتاج فإ

سوى الأساس الذي تبنى علیھ عقوبة الإعدام في العصور الوسطى ، حیث الاعتقاد الدیني 

، 1998حمد جعفر، العقوبات و التدّابیر و أسالیب تنفیذھا، المؤسّسة الجامعیةّ للنشّر و التوّزیع، الطبّعة الأولى، علي م -18

؛و ما یلیھا23ص 

Jean IMBERT, op.cit, p 7.

وما یلیھا. 16، ص 1945دار الفكر العربي، حسن رحمي، العقوبة والعقاب، القاھرة، -19

،ود للسلطة الحق بمعاقبة مرتكبیھالاعتداء على الملكیة ، اعتداء على الحق العام والحریق كذلك، یعبینما كانت جریمة ا-20

وھذا ما ذكر في المؤلفین التالیین:

Jean IMBERT, op.cit, p de 10 à 15 ; Ioanna NAKOU, op.cit, p 8 et 9.

وما یلیھا.31ص،الثاني السابقالمرجع،غسان رباح-21
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والشفقة النفسیة والروحیة للآلھة ، ففي عصور الفراعنة كانت الآلھة وكیفیة إرضائھا وكسب 

.22وك، ومثل ذلك أیام الرومانعطفھا الشغل الشاغل للأمة والأشراف وطبقة الأمراء، والمل

.سلامیةفي الشریعة الإعقوبة الإعدام 

أصبح واضحا لدینا أن الجرائم في الشریعة الإسلامیة من المحظورات الشرعیة زجر الله 

عنھا بالحد و التعزیر.

لقصاص عقوبة الإعدام ما ھي إلا قصاص لفعل إجرامي حظرتھ الشریعة الإسلامیة، واف     

قدرة، وإذا وقع القصاص على النفس، ھو أن یعاقب الجاني بمثل فعلھ والقصاص عقوبة م

، وإذا وقع على ما دون النفس كان جرحا أو قطعا.كان قتلا

( الحاكم)،واستثناء العقوبات لولي الأمر،الأصل في الشریعة الإسلامیة إقامة الحدودإن 

، و لولیھ أن یستوفي العقوبة بنفسھ، فللمجني علیھ أاصم یستثن من ذلك الأصل إلا القصول

، وتحدید عقوبةالبنفسھ في القتل بعد الحكم بأن یستوفي القتل )الدّم( وليالضحیةوأن لولي

الضحیةف ولي الأمر، وبشرط أن یكون ولي میعاد التنفیذ بشرط أن یكون استیفاء تحت إشرا

ان عاجزا عن الاستیفاء ولا یحسنھ جاز لھ أن یوكل ، فإذا كقادرا على الاستیفاء ومحسنا لھ

من یتوافر فیھ ھذان الشرطان، ولیس ما یمنع من أن یكون ھذا الوكیل موظفا مخصصا 

.23لذلك

عادلة بالنسبة إلى الإعدام كعقوبة، فإنھا ولو الإسلامیةمما سبق، نجد أن نظرة الشریعة

، ار بین قبول العقاب أو أخذ الدیةة الخیینامكقتول إلأھل الضحیة المتھا، إلا أنھا خولتشرع

إنما اشترط فیھ ،بدون قیود االمذكور في القصاص مطلق)ولي الدمالولي ( حق أي أنھ لم یكن

ما كان یجري في عصري الانتقام الفردي والدیني یختلف عشروطا لوحظ فیھا جانب إنساني 

، و طالع أیضا:32، ص الثاني السابقالمرجعنفس  ان رباّح،غسّ -22

Jean-Marie CARBASSE, op.cit, p 19 et 20.

وما بعدھا.281،  ص 1959عبد القادر عودة، القانون الجنائي الإسلامي، الجزء الأول، الطبعة الأولى، -23



13

، فاشترطت لتنفیذ عقوبة لجثث كما سبق وذكرناا الإنسان الھوان والتمثیل بامذاق فیھ نذیلال

الإعدام:

ھذا التنفیذ تحت أن یكون قد صدر حكم فعلا ضد الفاعل وتحدد فعلا موعد للتنفیذ وأن یتم -

.)ولي الأمر(الحاكمإشراف

ولي قادرا على الاستیفاء ومحسنا لھ.الوأن یكون -

من  ، فحررتھاعقوبة الإعدامومعنى ذلك أن الشریعة تكون قد قضت على مأساة

الوسطى بصورة خاصة. طائفیة التي لازمت العصور النصریة وعالتفرقة الفوضى وال

و لا تقتلوا النفّس التي حرّم اللهّ "علیھ قولھ تعالى:الأصل في تقریر حق القصاص للمجني و

.24"ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیھ سلطانا فلا یسرف في القتلإلاّ بالحقّ 

ولا سبیل ،لا تحید عنھ،في ھذا الصدد ملزمة في القصاصولم تكن الشریعة الإسلامیة

، فإذا  حلوإنما جاءت إلى جانب ذلك بوسیلتي العفو والص،أمامھا سوى الاقتصاص بالقتل

القصاص وكان لولي الأمر أن یعاقب الجاني بما یراه من عقوبة أخرى دون  سقطولي العفا 

.25القتل

أیا كان 26حلیاتھ الصریحة یحض على العفو والص، فإن القرآن الكریم جاء بآوبالفعل

الإثم وأیا كان الجرم :

.27"، فأجره على الله" ومن عفا وأصلح

.28"، والله یحب المحسنینالعافین عن الناسو " و

لعمد ومصدرھا وعقوبة الإعدام، ھي المقصودة بالقصاص في الإسلام كعقوبة للقتل ا

كذلك القرآن والسنة.

).33(سورة الإسراء، الآیة-24

.و ما بعدھا281، ص قالسابعبد القادر عودة، المرجع-25

غازي حسن صباریني، الوجیز في حقوق الإنسان و حریاّتھ الأساسیةّ، مكتبة دار الثقّافة و النشّر و التوّزیع، الأردن، -26

.90، ص 1998

.)40سورة الشورى الآیة (-27

.)134سورة آل عمران، الآیة (-28
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یا أیھا الذین آمنوا كتب علیكم القصاص في القتلى الحر ":فقد جاء في الآیة الكریمة 

بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ، فمن عفي لھ من أخیھ شيء فإتباع بالمعروف وأداء إلیھ 

.29"ذلك فلھ عذاب ألیم بإحسان ، ذلك تخفیف من ربكم ورحمة ، فمن اعتدى بعد 

.30"لكم في القصاص حیاة یا أولي الألبابو " 

من قتل لھ ":صلىّ اللهّ علیھ و سلمّأما عن رأي السنة في عقوبة الإعدام، فیقول الرسول-

."، وإن أحبوا فالقتل )أي الدیة(قتیل فأھلھ بین خیرتین، إن أحبوا فالقود 

ة حین قررت مبدأ العفو الذي حرمتھ القوانین السالفة فالشریعة الإسلامیة نراھا إذن سمح

، كما  )ةكما أسلفنا عند الحدیث عن العقوب(حین نصت على الإعدام وتنفیذه بصورة بشعة لھا

.31قررت مبدأ الدیة عوضا عن الأخذ بالقصاص

 لغمبولي عن الفاعل وقبولھ مبدأ الدیة، وھو الھذا ویرى البعض أنھ حتى في حالة عفو 

.32من المال فإن ذلك لا یمنع من أن یعاقب الفاعل بعقوبة تعزیریة أخرى

: الدیة البدیلةإذن فبالإضافة إلى العقوبة الأصلیة التي تكلمنا حولھا أعلاه، ھناك العقوبات 

التعزیر، كذلك العقوبات التبعیة، فھي الحرمان من المیراث، والحرمان من الوصیة.و

ومنھا قتل ،الحاكمبعض موانع القصاص مثل سقوط القصاص بالعفو من على أنھ توجد

 لذمي.ل لعبد وقتل المسلملولده وقتل الحر لالوالد 

.)178سورة البقرة الآیة (-29

.)179ة، (سورة البقرة، الآی-30

فإن شرعت الشریعة القصاص شفاء لحقد أھل المجني علیھ، إلا أنھا دعت للعفو والتسامح. ویذكر قول الرسول (ص): -31

الطبعة الرابعة، . یراجع : (الإسلام عقیدة وشریعة) محمد شلتوتن مظلمة إلا زاده الله بھا عزا }{ ما عفا رجل ع

وما یلیھا.332ص ،(القاھرة)1972

.282، ص عبد القادر عودة، المرجع السابق-32
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:المطلب الثالث

مرحلة العصر الحدیث

غییرات بفكرة العقوبة، و ھذا بفعل التالقرن الثامن عشرارتبطت عقوبة الإعدام في 

دیثة دعت ھذه الأفكار الحقد ولة و الكنیسة. بعد الثورة على الدذریة التي میزّت أوروباالج

 ةالسیاسة العقابی فحتىذلك، ة القائمة، بل و أكثر منتغییر النظّم الاجتماعیة و السیاسیإلى

.تأثرت بھذا التغییر ودخلت علیھا مبادئ وأفكار غیر مسبوقة العھد

.القرنھذاة، و لا سیما عند بدایةوانین الجنائیالحدیثة بإصلاح القو لقد اھتمّت الأفكار

، و التي كان ةون تحت اسم النظریة التقلیدیفھا القانونیو كانت أولى الأفكار تلك التي صن

یرباخ "، و كان الأساس القانوني لھذه على رأسھا كلّ من " بیكاریا " و " بنتام " و " فو

خذه الھیأة كون العقاب بذلك إجراء شرعیاّ تت، فیھي أساس العقاب"المنفعة"ة أنّ النظری

.33الاجتماعیةّ كضرورة للدّفاع عن نفسھا في سبیل استقرار الأمن و مكافحة الجریمة

العدالة أن یتبع كلّ فعل إجرامي جزاء، ة أنھّ من مقتضیاتترى ھذه النظریةّ التقلیدی

 یساوي بین مرتكبي الجریمة و أن یطبقّ تطبیقا عادلاا، شرط أن یكون الجزاء شخصی

الواحدة إثر محاكمة عادلة.

میول فلا عقاب علىة،مادیلیستلجرائم نظرة موضوعیةّ و و تنظر ھذه المدرسة إلى ا

أنھّا لا تعتبر كما  لح الجماعة،ابص بمھما كانت خطیرة، ما لم تؤد إلى فعل یضرالجاني

ردع المجرم و زجره، و من ھنا الغرض منھ ھوبل ھي ألم، أر و الانتقامالعقوبة أداة للث

، 2005ساسي سالم الحاج، عقوبة الإعدام بین الإبقاء و الإلغاء، دار الكتاب الجدید المتحّدة، الطبّعة الأولى، بیروت، -33

؛57ص 

Jean-Marie CARBASSE, op.cit, p 58 à 62.
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أنصارھا بتخفیف العقوبات و جعلھا متناسبة مع جسامة الجرم، و من بین ھذه العقوبات نادى

.34عقوبة الإعدام

غییرات الجوھریةّ التي عرفھا العصر النظریة التقلیدیة ھو الت في أساس العقابإنّ 

ودة سلطان الدّولة. الحدیث بعد زوال سیطرة الكنیسة و ع

تھ من ضرورة من ھنا، فقد أصبح حق الدولة في العقاب یستمد أساسھ و مشروعی

استتباب النظّام و حمایة مصلحة الجماعة.

یزال ارة لامبنيّ على الانتقام الإلھي و التوبة و الكفیني في العقوبة، و الغیر أنّ المذھب الد

الحدیث و السّیاسيو امتزاج الأساسین الدّیني القدیمحلة، قائما بصورة ضئیلة في ھذه المر

في مستھل العقابم أو الانتقام للجماعة كأساس لحقھو الذي أنتج لنا فكرة الانتقام العا

.35العصور الحدیثة

ل في بحث الأمور و كان للفلسفة في ھذه الفترة تأثیرا بارزا، إذ قامت على تحكیم العق

من جھة أخرى، فنتج عن ذلك نظرة جدیدة ة، و استخدام العاطفة الإنسانیةالاجتماعیةّ كاف

للعقوبات تختلف عمّا عھِدتھ العصور السّابقة. 

م تبتعد كثیرا عن ة، و لمبنیةّ على الرّحمة و التسامح في المسائل الجنائی كانت لفلسفةھذه ا

بھ المجتمعات القدیمة من حیث ة، فھذه الأفكار جاءت مناقضة لما عرِفت تعالیم المسیحی

القسوة البالغة في العقوبات، و ما ساد المجتمعات الحدیثة في بدایتھا من تعسّف و جور 

 لتسكیو" في كتابھ " روح القوانین"، والذي نادى فیھ بالفص"مون یعود الفضل في ذلك لرواد النھضة الفكریة التي قادھا-34

الاجتماعي" الذي نفى فیھ المصدر الإلھي للسلطات و دعا إلى العقد"في كتابھ "جون جاك روسو"بین السلطات، و

التقلیدیة،  ةبیالمساواة بین الأفراد أمام القانون، و ھذا ما أدى إلى ظھور سیاسة عقابیة جدیدة أطلق علیھا المدرسة العقا

في أوروبا، لھ مؤلف شھیر عن 1764ارتبطت بإسم الفقیھ "المركیز سیزار بیكاریا" الذي قاد حركة الإصلاح الجنائي منذ 

الجرائم و العقوبات. 

؛58سابق، ص المرجع الاسي سالم الحاج، س -35

Jean-Marie CARBASSE, op.cit, p 62 et 63.
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، فھذه الفلسفة نادت بمساواة الناّس أمام القانون، و تحدید الجرائم  و العقوبات و طغیان

یدة للعقوبة تختلف عن نظرة بالنصّ الصّریح، فنتج عن ھذه الأفكار مجتمعة نظرة علمیةّ جد

الانتقام الفردي أو العام أو نظرة الانتقام الإلھي أو الثأّر الفرديّ، و قد وجدت ھذه الأفكار 

سبیلھا إباّن اندلاع الثوّرة الفرنسیةّ، فكان من أخصّ ما اھتمّ بھ رجالھا ھو النصّ على 

ا تمخّض عنھ بیان إعلان حقوق المبادئ الأساسیةّ في مباشرة الدّولة لحقّ العقاب، و ھذا م

، و الذي جاء في نصّ المادّة الثاّنیة منھ المبدأ 1789الإنسان و المواطن الفرنسي الصّادر في 

إلاّ بنصّ قانوني ".عقوبةّ الفقھي " لا جریمة و لا 

ل منھا و في مجال عقوبة الإعدام، فإنّ " بیكاریا " لم یناد بإلغائھا بصفة نھائیةّ بل بالتقّلی

و قصرھا على بعض الجرائم ذات الخطورة البالغة، فیقترح عقوبات بدیلة لھا تكون سالبة 

للحریة، أھمّھا السّجن المؤبدّ في ظروف قاسیة عسا أن تكون ھذه الإجراءات رادعة 

، غیر أنّ ھذه المعاملة القاسیة التي نادا بھا " بیكاریا " 36لارتكاب الجرائم و التقّلیل منھا

، و ما 37افى و القول بأنّ مذھب " بیكاریا " في العقاب یتصّف بطابع الرّحمة و الاعتدالتتن

یؤكّد ھذه الفكرة أنّ أتباعھ من أقطاب المدرسة التقّلیدیةّ، و خصوصا العالم الإنجلیزي        

ر " بنتام " عند صیاغتھ لفكرة المنفعة الاجتماعیةّ في قالب جدید حین قال " إنّ العقوبة ضر

یلحق الشّخص الذي تنزل بھ لأنھّا تحلّ بھ أذى و ألما، فالعقوبة یجب أن تكون من الجسامة 

بحیث یجد الشّخص في الموازنة بین الإقدام على الجریمة و احتمال العقوبة و بین الإحجام 

.38من العقاب، یجد فائدتھ في اختیار ھذا المسلك الأخیر "الإفلاتعنھا و 

؛60سابق، ص الع مرجالساسي سالم الحاج، -36

Jean-Marie CARBASSE, op.cit, p 64; Jean IMBERT, op.cit, p 44 à 46.

؛61ساسي سالم الحاج، نفس المرجع، ص -37

Jean-Marie CARBASSE, op.cit, p 67 et 68 ; Jean IMBERT, op.cit, p 47 er 48.

؛61، ص السابقسالم الحاج، المرجع ساسي -38

Jean-Marie CARBASSE, op.cit, p 64.
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ظھرت مرحلة أخرى أكثر تطوّرا، قام خلالھا العدید من علماء الإجرام و عقب ذلك، 

إثبات عدم مبرّر دراسة علمیةّ و منھجیةّ، فقد حاولوا بدراسة مسألة عقوبة الإعدام (إلغاؤھا)

ھذه العقوبة، و بالتاّلي القول بعدم جدواھا و العمل على إلغائھا بصورة نھائیةّ بالنسّبة لكافةّ 

ا كان نوعھا و درجة جسامتھا.الجرائم، مھم

و في ھذه المرحلة، قام العدید من الفقھاء بتقدیم دراسات مستفیضة اتجّھت جمیعھا إلى 

"میترمیرتعزیز الرّأي القائل بإلغاء ھذه العقوبة القاسیة، و على رأس ھؤلاء " سیلون "، " 

.39"و " شارل لوكاس

دي المساوئ الناّجمة عن أساس العقاب  و ارتباطھ كما حاول مفكّرون آخرون لاحقا تفا

یةّ و العدالة، بفكرة المنفعة لوحدھا، أو فكرة العدالة لذاتھا، فدعوا إلى مذھب یوفقّ بین النفّع

س العقاب على أفكار مطلقة كالمنفعة أو مجرّدة كالعدالة جعل المسؤولیةّ باعتبار أنّ تأسی

ھكذا أصبح ھدف العقوبة عند ھؤلاء، و على رأسھمالعقوبة ثابتة، والجنائیةّ جامدة و 

و الحفاظ على " أرتولان " و " كارمنیاني " و " ھوس " و " مایر "، ھو تحقیق العدالة 

النظّام الاجتماعيّ.

فالجزاء إنمّا یوقعّ ضمانا لانتظام الحیاة الاجتماعیةّ، بید أنھّ یجب أن یلازم حدود العدالة، 

لمقیاس الصّحیح للعقاب أساسھ العدالة شرط ألاّ یزید على مقتضیات المنفعة فیكون ا

الاجتماعیةّ، و نتج عن ھذه الأفكار الجدیدة الاعتداد بالمجرم و ظروفھ الخاصّة التي ارتكب 

خلالھا الجریمة، و من ھنا ظھر ما یعرف بالظرّوف القضائیةّ المخففّة، لكن و مع ذلك، فلم 

أثرا حاسما في إلغاء عقوبة الإعدام أو التقّلیل منھا، فالفیلسوف " كانط "    تكن لھذه الأفكار

و بالرّغم من تشكیلھ مذھبا جدیدا لأساس العقاب مبني على العدالة إلاّ أنھّ طالب بإعدام 

القاتل، حیث یعتبر ذلك عقابا عادلا و ملائما مع العقوبة التي ارتكبھا، فجاء في مقولتھ 

عوا حیاة الذي نزع حیاة الآخرین ".المشھورة " انز

.69، ص1950أحمد راشد، مبادئ القانون الجنائي، الجزء الأوّل، الطبّعة الثاّنیة، القاھرة، -39
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خلافا  –خصوصا في ألمانیا –، بینّت التجّارب و الدّراسات العلمیةّ 1830و بعد سنة 

، مستفیضكبیرا في الأفكار حول عقوبة الإعدام، و كانت مبادئ القانون الجنائيّ محلّ نقاش 

عزوف نھائیاّ عن نظریةّ الرّدع الإلى أن تمّ عنیف بین مبدأ الرّدع و العدالةفنشأ صراع

لھّا نظریةّ العدالة. حو حلتّ م

و بالتاّلي، نادت الآراء الفقھیةّ بإصلاح الجناة، فكلمّا اتجّھ المجتمع إلى إصلاح الجاني

و لا مصلحة في الإبقاء أصبحت عقوبة الإعدام بدون فائدةو إصلاح الأنظمة العقابیةّ،

علیھا.

ھنا، وجد العلماء الألمان الفرصة المناسبة لإلغاء عقوبة الإعدام إباّن إعداد دستور و من

، إلاّ أنھّم فشلوا في ذلك بسبب المعارضة الشّدیدة لعلماء آخرین، استنادا إلى الظرّوف 1848

السّیاسیةّ التي تمرّ بھا البلاد و إلى مذھب المنفعة نفسھ الذي لا یجیز ھذا الإلغاء.

، وكان أحیانا طاحنا و مدویا، وقد بلغ في الغالب ذروتھ بین مختلف بقي الصّراع قائماو

رجال الإصلاح دین وسیاسیین و أدباء و رجال الو ناشطي حقوق الإنسان فئات المجتمع من

دول عدة في  بالإعدامأھالي المحكوم علیھم حتى أحیاناوو ذویھمالمثقفین و الضحایاو

دون أن یفوتنا ذكر ما وقع في ،43و ألمانیا 42و إیطالیا 41و إنجلترا 40فرنسا  نذكر منھا :

.من طرف الجمعیةّ الوطنیة1848ّظھرت فیھا الدّعوة لإلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السّیاسیةّ، و قد تمّ ذلك سنة -40

و الجمعیّات المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، و قد اقترح الناّئب " إیوارت " على ازداد عدد الكتاّب  1830منذ سنة  -41

البرلمان الإنجلیزي إلغاء ھذه العقوبة بصفة نھائیةّ، لكن و بالموازاة مع ذلك، ازداد عدد المطالبین بالإبقاء على ھذه 

ر اھتمامھم بالنتّائج العلمیةّ.العقوبة، لأنّ الإنجلیز لا یھتمّون بالمجادلات و الأفكار الفلسفیةّ قد

نیللّي " ، تتابعت الكتابات العلمیةّ في إیطالیا حول عقوبة الإعدام، و زاد دعاة الدّعوة إلى إلغائھا، و أھمّھم " تیبا1848بعد  -42

ان التي ئم في البلدة عدم تزاید عدد الجرا" أمبروزولي " الذي نشر دراسة قیمّة، أثبت فیھا بطریقة علمیةّ و عملیّ و " إیلر " و

ألغت العمل بعقوبة الإعدام.

، ثمّ أعید إلغاؤھا مرّة أخرى بعد الحرب العالمیةّ 1933، ثمّ أعاده ھتلر في 1919لقد ألغت ألمانیا الإعدام نھائیاّ سنة -43

.الثاّنیة
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بین أنصار إلغاء عقوبة الإعدامو في كلّ دول العالم 45و سویسرا 44الشّمالیةّ أمریكادول 

، و ذلك لحدّ السّاعة، فكانت لتلك الدّعوات نتائج حاسمة في الفصل و من یدعون للإبقاء علیھا

بینما تراوحت في بلدان ،في بعض الدّوللة إلغاء عقوبة الإعدام بصورة نھائیةّفي مسأ

أخرى بین الإلغاء النھّائيّ لھا في بعض الجرائم و التقّلیل منھا و قصرھا على جرائم معینّة 

.في دول أخرى، في حین أنّ ھناك دول أخرى لازالت تبقي على عقوبة الإعدام

تدعي الأمر الوقوف عند حجج و دفوع أنصار المطالبین بالإبقاء و من ھذا المنطلق، یس

على عقوبة الإعدام و كذا حجج من ینادون بإلغاء ھذه العقوبة.

المبحث الثاني:

الاعتراضبین التأیید و عقوبة الإعدام 

تثیر عقوبة الإعدام النقاش حول الأسس التي تبررھا كعقوبة تنزل بالإنسان المجرم 

تتم باسم المجتمع.للروحمن الحیاة بعملیة قضاء على النفس وإزھاق مھفتحر

أن المجرم الذي یقضي على حیاة إنسان إنما یتجرد ھو ،في نظر محبذي عقوبة الإعدامف

فیظھر على صورة كائن تتحكم بھ غرائزه الھدامة دون ،نفسھ من معاني الإنسانیة وصفاتھا

لعاطفة من سلطان علیھا مما یجعلھ بمصاف المعتدي الأثیم الذي تجرد من أن یكون للعقل وا

الضمیر الإنساني الرادع فأصبح یشكل خطرا على الناس والمجتمع. 

لتصّویت على الإلغاء فالغالبیةّ كانت مع في أمریكا الشّمالیةّ، أصبح الرّأي العام معادیا لعقوبة الإعدام، و رغم ذلك فعند ا-44

.1852لاند و فیسكونسن في و رود آی 1846سنة  الإبقاء، فلم تلغ ھذه العقوبة نھائیاّ إلاّ في میشیغان

ام على الجرائم السّیاسیةّ، فقد أعطى القانون للقضاة سلطة تقدیریةّ عقوبة الإعد1848السّویسري لعام لقد ألغى الدّستور-45

عة لاستبدل ھذه العقوبة بعقوبات أخرى سالبة للحریةّ كلمّا تحققّ ظرف مخففّ للفعل المرتكب، مع الامتناع عن التنّفیذ واس

ین و العلم.نتیجة دعاوى العدید من رجال الدّ اریخ صدور الحكم، و كان ذلكإذا انقضت خمس سنوات من تالفعلي
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ھذا ما یبرر القضاء علیھ دفاعاً عن النفس وحفاظاً للسلامة العامة من شرّه واستھتاره و

بحیاة الآخرین. 

فكیف یحُافظ على ،نسان یثبت بفعلھ أن لا قیمة للحیاة في نظرهفمن یقضي على حیاة إ

ما ھو المبرر الذي یجعل حیاتھ بمأمن من ردة حیاتھ ھو بینما قضى على حیاة الآخرین ؟ و

بینما لم یقم ھو لحیاة الآخرین وزناً ولم یتورع عن إزھاق الروح ،فعل المجتمع على جرمھ

نسان حق في الحیاة.لروح معنى ولیس للإلن لیس أك و

بینما یرى مناھضو عقوبة الإعدام أن الحیاة ھبة من الله عز وجل ولا یسوغ لأحد القضاء 

علیھا وان جاء ذلك كردة فعل المجتمع على إزھاق روح إنسان. 

فالمجتمع الإنساني غیر مخوّل المساس بحیاة الإنسان وعلیھ اتخاذ التدابیر الوقائیة 

لتي تحول دون إقدام القاتل على تكرار فعلھ.المناسبة ا

فعل  عما یختلج في صدور الناس من ردودوبین ھذا الرأي وذاك یتكون رأي عام معبر

اتجاه المجرم فیتحكم إلى حدّ بعید في تكوین موقف المشرع من ھذه القضیة ، وھذا ما یفسر 

العام حولھا بین مجتمع وأخر اختلاف التشریع الخاص بعقوبة الإعدام مع اختلاف الرأي

وزمن وأخر .

فموقف المجتمعات من عقوبة الإعدام یشكل بالأحرى ظاھرة اجتماعیة تتضافر في 

تكوین ملامحھا عوامل كثیرة منھا الدین والثقافة والأخلاق والفلسفة وكذلك حجم الجریمة 

الماسة بحیاة الإنسان وتطورھا والظروف التي تقع فیھا .

،ا ھذا المنحىنادي بإلغائھا محبذّحدھما یأسوف نتعرض في ھذا المبحث لرأین تقلیدین 

إبقائھا ولكن في أضیق الحدود وفي أقل الجرائم والحالات على  یصرّ  لأخرو الرأي ا

.، وبشروط صعبة نسبیاالمحصورة

رق تنفیذھا، وسوف نرى أن عقوبة الإعدام قد تھذّب أمرھا ولم تعد تعسفیة من حیث طھذا 

ال الإصلاح وأراء زعماء الاجتماع، رجناشطي حقوق الإنسان و صیحات وذلك بفضل
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مشروعیة ھذه أساسالبث في نّ أإلا،الأفكار التي أطلقھا البعض من الفلاسفةإضافة إلى 

.ا سبب المشكلة وعمق المعالجةوھن لآخرمن بلد  العقوبة ما زال محلّ جدل

وحجج (مطلب أوّل)الإعدامعقوبة على  الإبقاءلفریق الذي یحبذّو سنعرض ھنا حجج ا

زائیة في العالم (مطلب ثاني)، العقوبة واستبعادھا من التشریعات الج لإلغاءالفریق المؤید 

.و أخیرا نبینّ موقف التشّریعات الحدیثة من مسألة عقوبة الإعدام (مطلب ثالث)

:المطلب الأول

الداعیة للإبقاء على عقوبة الإعدام.فوعالدّ جج و الح

إنّ الحجج و الدفوع الداعیة للإبقاء على عقوبة الإعدام جاءت ردّا على الرّأي القائل 

تخصّ حالات الآراءبوجوب إلغاء عقوبة الإعدام، كما سیعرض لاحقا، مع العلم بأنّ ھذه 

ة باسم بالموت عن طریق المحاكم الرّسمیالإعدام الشّرعیةّ، و التي تصدر فیھا أحكام

عوبھا.ش

 مابھذا رأیھمواستمرار تطبیقھا على دعمالإعداملقد عمل أنصار الإبقاء على عقوبة و 

:یلي

كان المجتمع لم یعط حق إذالأنھ،من حق الھیئة الاجتماعیة فرض ھذه العقوبةنّ أوّلا: إ-

، فضلا ، فكیف یجاز لھ سجن الناس ومنعھم من الحریةلأحدفھو لم یعط حق الحریة ،الحیاة

تقضي  الإعدامفالاعتراض على شرعیة ،، كما لھ حق الحریةلھ حق الحیاةالإنساننّ عن أ

ن الحیاة ھي التي تمنع الحریة مع الاعتراف بأمعھ الاعتراض على شرعیة كل العقوبات

.46من الحریة أثمن

؛ما بعدھاو7ع الثاني السابق، ص ، المرجغسّان رباّح-46

Jean-Marie CARBASSE, op.cit, p 85.
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بس ، فعقوبة الحلما یمكن أن یقع بھ القاضي من خطأجائرة الإعدامكانت عقوبة  إذاثانیا: -

یمكن معھا تلافي وتؤثر في صحة الفرد وحیاتھ بصورة لاأیضاة في ھذه الحالة ھي جائر

.، وقد تكون عقوبة المؤبد أكثر ضررا من الإعدامالضرر

ھي ولاشك ف من الإجرام لدى كبار المجرمین، فعدام لم تخفّ ثالثا: إذا كانت عقوبة الإ-

.خففّت كثیرا من عدد المجرمین، وھؤلاء أكثر عددا

ن كل أیضا بشأحّ تناسب ھذه العقوبة مع الجریمة یصالاعتراض القائم على عدم نّ رابعا: إ-

ناسب التاّم بین العقوبة والجریمة أمر غیر ممكن، فتقدیر الإنسان ن تحقیق التّ ، لأعقوبة

.للأمور نسبي بصورة دائمة

.47إنّ خوف المجرمین من عقوبة الإعدام ھو رادع لھم ومنتج لأثره خامسا: -

.أوقع من عقوبة الموت على قصر عذابھاخطر وویلة المدة أطلعقوبات ن بلاء اسادسا: إ-

، ساسینأن شرعیة الإعدام تقوم على شرطین أ48ویرى العلامة الفرنسي "غارو" 

عدام ق القاتل ھذه العقوبة وأن یكون الإن یستحأي أ،بحق أحدھما أن یقضى بھذه العقوبة

صمیم بشكل فاضح یجعل المجتمع یشمئز تّ العمد وتّ التناسبا مع فظاعة الجریمة كالقتل مع م

ن یضمن المحافظة رط الثاّني أن یكون الإعدام ضروریا لازما، أي أوالشّ ،منھ ویدینھ تلقائیا

.الھیئة الاجتماعیة والنظام فیھا على

اني مرتبط رط الثّ والشّ ،علاقة لھ بالزمان والمكانھو شرط مطلق لال إذا،وّ لأرط افالشّ 

ل وّ رط الأخیر أي المحافظة على كیان المجتمع ھو أوھذا الشّ ،ھابظروف كل دولة ومدى رقیّ 

لى حق الھیئة ن یطغى عیجب أنسان بالحیاة لالھ، وحق الإلطة التي تمثّ واجبات السّ 

    ا في بلدعدام ضروریّ ذا كانت ضرورتھ نسبیة، إذ یمكن أن یكون الإالاجتماعیة بالحیاة، ول

  .خرفائدة منھ في بلد آ لا و

47 - Jean IMBERT, op.cit, p 70.

و ما بعدھا.26السابق، ص الأول، المرجعغسّان رباّح-48
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حق المعاقبة كائن في حق المجتمع بالمحافظة على نّ فقھاء والفلاسفة أویرى عدد من ال

من  وحق المعاقبة منشقفاع عن النفس حق الدّ نّ ، ذلك لأفاع عن البقاءي حقھ في الدّ ، أنفسھ

.49دھا المنفعة الاجتماعیةخلاقیة التي تحدّ العدالة الأ

، وعلیھ عن حیاتھ سلفایستطیع أن یتخلىّنسان لاالإنّ وسط وھو أخذ بحلّ وھناك رأي أ

العقوبات القاسیة نّ الموت في الجرائم العادیة بحجة أ عقوبة قبولو عدميرفض ھذا الرّأ

ام یّ یاسیة أوبة الموت بصورة استثنائیة في الجرائم السّ جاز عقویلة الأمد، وأطھي العقوبات 

ي في الجرائم الخطیرة التلاّ توقع عادة إعدام لاعقوبة الإنّ یضیفون أو،الاضطرابات فقط

صبح عضوا فاسدا في ھ أنّ ، وأجرام فیھل روح الإصّ تدل بذاتھا على خطر الجاني وتأ

خص الذي یرتكب الشّ نّ ، ولا شك أفساد یجب اجتثاثھاالمجتمع یجب بتره وجرثومة

یرجى لمثلھ صلاح .، شخص مستھتر لاالجریمة دون أن ترھبھ عقوبة الإعدام المقررة لھا

، الجسامةمن على غایة یجب أن تكون ا بالإعدام الجرائم التي یجوز الحكم فیھأنّ ھذا و

 بالاسمة ھذه العقوبة المؤبدنّ ة أمع ملاحظ ،دةاقة المؤبّ شغال الشّ تكفي فیھا عقوبة الأبحیث لا

یبق المحكوم علیھ بھا في السجن أكثر من عشرین سنة علىذ لاھي في الواقع عقوبة مؤقتة إ

یبقى لاّ شأنھا أیكون من التي و،خرفرص العفو التي یرتقبھا من وقت لآفضلا عن  ،كثرلأا

وبة في نفوس الأفراد رھبة تكون لھذه العق لا ومن ثمّ ،كثر من خمسة عشر سنةجن أفي السّ 

.عقوبة الإعدام ویكون أثرھا في ردع الغیر دون الأثر الذي ینتج عن تلك العقوبة

ة طویلة قد تزید على مدّ لجن ن وجود المحكوم علیھ في السّ ویلاحظ من جھة أخرى أ

قسوة شدّ جن أفیخرج في الغالب من السّ ،ئاثیرا سیّ تھ تأعاما تؤثر على نفسیّ ةخمسة عشر

لم لاسیما في سجون بلدان العا،جنا كان علیھ وقت دخولھ السّ جرام ممّ وأكثر میلا إلى الإ

.المتخلف اقتصادیا واجتماعیا وإداریا

نّ ، فإجن طوال حیاتھاقة المؤبدة في السّ شغال الشّ قیل بجواز بقاء المحكوم علیھ بالأذا وإ

ة ترجى من وجوده في كون للمجتمع فائدولن ت،و الخمولالجنون ألى ذلك قد یؤدي بھ إ

.و ما بعدھا88، ص سابقالمرجع الساسي سالم الحاج، -49
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مع من بقائھ في للمجت جدى لھ وإعدام مثلھ أنّ أشكّ ، ولاالسجن طالما أنھ لن یخرج منھ حیاّ

.السجن طوال حیاتھ

ن ة تقوم أیضا في شأفھذه حجّ ،50عدام بريءعن القول بالخطأ القضائي في الحكم بإو

من  ھا أو بعضھا وقوع خطأن بعد تنفیذھا كلّ التي تبیّ ، وخرى المقیدة للحریةوبات الأالعق

ة ما، علیھ من وضعھ في السجن ظلما مدّ ما یقاسمھ المحكوم نّ شك أالقضاء في الحكم ولا

     كذلك ،بدایزول أتھ ضررا بلیغا لابصحّ ئا وقد یضرّ ثرا سیّ ، یترك فیھ أو قصرتطالت أ

 لاادر النّ الوقوع وھذا نادرنّ طأ المحكمة فإنتیجة خعدام صدرحكما بالإ نّ نا أذا فرضإو

.تقوم على أساسھ قاعدة عامةیبنى علیھ حكم ولا

أصحاب ھذا نّ ، فإنسانيعور الإى منھا الشّ یتأذّ عدام بشعة وأمّا عن القول بأن عقوبة الإ

ز منھ أیضا ما تشمئبھا ،بالسجن المنحى یعتبرون بأن الجریمة التي اقترفھا المحكوم علیھ

 في نّ ، بالإضافة إلى أمن جنس عملھھ الشّعور الإنساني، فجزاؤه إذاى منو یتأذّ النفوس

ذا كان المحكوم علیھ قد ، وإذاهه وأبریاء الذین یسلمون بموتھ من شرّ إعدام المجرم حیاة للأ

ریرة أن یقتل غیره بغیر محاكمة فإن إعدامھ بعد محاكمة قانونیة یكون سمحت لھ نفسھ الشّ 

.أقرب إلى العدل

أصحابیرد،رادعة للمجرمینأوعدام لم تكن زاجرة عقوبة الإنّ بأ الادعاءبمواجھة و

الجرائم لم تزد في البلاد التي أنصح  وإذا،دلیلإلىھذا القول یحتاج أنعلى  الرأيھذا 

  .لعقوبة لم تلغھذه انّ سینخفض كثیرا لو أھا كان دعد یستبعد أنّ فانھ لاالإعداملغت عقوبة أ

التي نفذت الإعدامعدد عقوبات أندلت على أنالإحصاءاتأنأخرىویلاحظ من جھة 

زادت في بعض فعلیا في تناقص مستمر في البلاد التي تحتفظ بھذه العقوبة في قوانینھا و

.51قوانینھاإلىھذه العقوبة إعادةمن المصلحة رأتأنھالدرجة ألغتھاالبلاد التي 

.28سابق، ص الالأول مرجعال، غسّان رباّح -50
و ما بعدھا.28السابق، ص الأولو غسّان رباّح، المرجع101السابق، ص ساسي سالم الحاج، المرجع -51



26

إلىبالنسبة  أیضاصدق لم تزجر المجرمین ولم تردعھم یالإعدامالقول بان عقوبة نّ أو

.لم تردع المجرمینأیضاھي بأنھاالعقوبات السالبة للحریة التي یصح القول

أمروھو الأخرىالعقوبات إلغاءأیضایقتضي الإعدامعقوبة  بإلغاءمنطق القائلین نّ إ

.م بھییمكن التسل لا

؟  ، فھل جمیع المجرمین مرضىالمجرم مریض ویجب علاجھ علاجا نفسیانّ أمّا القول بأ

؟ ھل ھم كذلك مرضىالذین یؤجرون على القتل ویتخذونھ مھنة لھم ومرتزقا أولئكأنّ ھل و 

  ؟ مرضى أیضاھمفساداالأرضثون في یتزعمون عصابات القتل والسلب ویعیالذین أولئك

فئة من الناس تحجرت ھؤلاء المجرمین ھم أنّ الرأيھذا أصحاب، یضیف الواقعي و ف

، بد من تطھیر المجتمع منھم لالدیھم، فوالإنسانیةبارات الخلقیة قلوبھم وانھارت جمیع الاعت

فیتحقق منھا شدّ أأخرىتستبدل بعقوبة وإنماتلغ  لم تزجر الجناة فھي لاإذالعقوبة نّ كذلك فإ

.ر والرّدعبھا الزج

تبقى عقوبة  أنولھا ،العامةوأحوالھاتقدر ظروفھا الخاصة أنلكل دولة أنلاشك  و

و ھو                 وفي ذلك یقول " دوندیو دي فایر " في وجودھا فائدة للمجتمع، أنرأت كلما الإعدام

في فیھ العقوبة التالیة في الیوم الذي تكتالإعدامستزول عقوبة ":د رجال القانون الفرنسيحأ

."العام والتقالید للدفاع عن المجتمع الرأيلھا في شعور 

عقوبة  أقصىھي الإعدامالشعور العام بان عقوبة أنالدلیل على إن"قولھ:یضیف و

وجودھا في كافة القوانین العسكریة " ھو 

في خبرتي الطویلة كمحام یترأإنني" ماكسویل فایف " في ھذا الصدد "یقول السیرو

بكثیر من أكثرالإعدامیخافون عقوبة بأنھم، واقتنعت اقتناعا أكیداعددا كبیرا من المجرمین

الشاقة المؤبدة "الأشغال

و یقول السید " ألكسي باترسون "  أن " الخبرة أثبتت لنا ازدیاد الإجرام عندما استبدلت 

ة قد قلت دمتعد لأسبابالمنفذة الإعدامعدد عقوبات أنة أیضا عقوبة الإعدام، وتثبت لنا الخبر

الحسن ".أثرھاوھذا دلیل على 
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، الجنائیة الانجلیزیةالإحصائیاتنھ من الجدیر استنتاج بعض النتائج من أ"ویضیف

من  بدّ ولا52في تزاید في بریطانیاالإصرارجریمة القتل العمد مع سبق أنھ شك فی ا لامّ فم

."الإعدامعلى  لإبقاءا

وھي التساؤل حول ،العقوبة الكبرى ھذهإلغاءثور عند بحث موضوع ثم ھناك مشكلة ت

الإعدامالشاقة المؤبدة وھي التي تلي الأشغال؟ ھل ھي عقوبة لتي ستحل محلھاالعقوبة ا

  ؟مباشرة في درجات العقوبات

الرادع الأثرأنإذ،ھذا البدیلموضوع البحث یخشون من الرأيھذا أصحابإنّ 

الشاقة المؤبدة لیست لھا في نفوس الأشغالن ، لأسیقل كثیرا - لمحنا أكما سبق و - للعقوبة 

.وتترك فرصة احتمال العفو مستقبلاسما ا، فھي مؤبدة الإعدامخطورة عقوبة نفس  الأفراد

سیما في  لا ،المجرمإصلاحفان حكم المؤبد غیر مفید من وجھة نظر ،ذلكإلى بالإضافة     

ویقول ،فتبلغ القسوة حد البربریة،ھذه المھمةلإتماممؤھلة الغیر سجون بلدان العالم الثاّلث

خمسة عشرة سنة في السجن یصبح الفرد مصابا بعاھات أوبعد عشرة بأنھخبراء السجون 

.53معنویة وجسمانیة

ومضمون ھذا ،الإعدامعقوبة  إلغائھاوھو الذي طبقتھ عدة بلدان بعدأخروھناك حل 

سجن المجرم في زنزانة وحده ( عشر سنوات بلجیكا وست سنوات في ایطالیا ) أنالحل 

وبعد ھذه الفترة یحبس مدى الحیاة في سجن حیث یشتغل فیھ النزلاء نھارا معا وینفردون 

.لیلا

یؤدي سریعا -الرأيھذا بأصحایقول -فترة السجن المنفرد بالزنزانة أننعود فنؤكد 

"باترسون " أنّ ألكسي"  دذلك قال السیوفي،الإعداممن عقوبة  ىقسأھو إذ،الجنونإلى

حاولت أخرىبة عقو أیةعلى  الإعدامعقوبة  أفضلالإنسانیةنفسي موضع  أضععندما 

الإعدامعقوبة  تألغكانت البلاد التي فإذا،من ذلك یضیف ھؤلاءأكثر، 54دولتنا استبدالھا " 

و ما بعدھا.103ساسي سالم الحاج، المرجع السابق، ص -52

.30سابق، ص الالأول مرجعالغسّان رباّح، -53

.31ص ،نفس المرجع، غسّان رباّح-54
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ھا لقلت ھذه لم تزد فیھا نسبة الجرائم الخطیرة فما یدرینا لو كانت ھذه العقوبة مقررة ب

الجرائم عما ھي علیھ؟

منھ الشعور ویتأذىالبشریة تألفھلم  إجراءصورة بشعة والإعدامأنبة للقول وبالنس

أنھاظھر لما تمعنا قلیلا وإذایة ھذه حجة عاطفأنالمعاكس الرأيأصحابیعتبر ف ،الإنساني

، لكونتحل محلھا عقوبة رادعةأنفلا بد  ألغیتما  إذاالإعدامعقوبة  إنذلك ،لیست لشيء

.أساسھامن  إصلاحیةغیر رادعة و لا استئصالیھالإعدامطبیعة 

،للعقابكأساسجانبا الفائدة تطرح المدرسة الوضعیةأن، ودون في ھذا الصددو

إلالم تترك ھذه المدرسة ، فكانت موضع انتقاد شدیدمبادئفت بعض الشيء وقدمت انحر

هتسییربمبدأوأخذتالإنسانتخییر مبدأھاجمت ، حیث مؤقتا على القانون الوضعيأثرا

.التام

 لاو ،الرادع والمخیف للعقوبة بالأثرتعتقد  لا فھذه المدرسة ،خیرم مسیر لاالإنسانإن

فالمھم عندھا استئصال المجرم بطبیعتھ والمجرم المجنون والمجرم ،مخیرالإنسانن أتعتقد ب

قیمة لھا في  لا وإرادتھمعبید للجریمة لكونھمإخافتھمجدوى من  لا إذ،بالعادة من المجتمع

.ھذا الصدد

ثر لأاذاتالإعدامب استئصالھما بعقوبة فالمجرم بطبیعتھ والمجرم بالعادة یج

  .لمحناأصالي غیر الرادع كما سبق ولاستئا

ن الفصل في الموضوع الشائك الخاص بالتخییر للفلاسفة شأ الحدیثینترك الفقھاء وقد 

.والتسییر

خییر التام عندوجود التتأكیدنھ لو كان من المستحیل فمن الوجھة العلمیة قد ثبت أ

مبدأ فھذه المدرسة مبینة على ،التامالتسییر أيعكس الإثباتأیضافمن المستحیل المجرم

.في سلامتھمشكوك

ھذا القرن بسبب تغلغل الفكرة الوضعیة أوائلفي فرنسا ازداد في الإجرامإنالواقع و

.في القانون الوضعي
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عقوبة  إلغاءن أالمتخلفة بوذلك یرى كثیر من الحقوقیین في بلدان العالم الثاّلثإلى

ظروف مجتمعات أنّ إذ،إلغائھاعلى اقتراح ونیجرؤولاالأذھانبعید عن أمرفیھاالإعدام

تسمح كلھا بمجرد التفكیر في ھذا المرتفعة فیھا لاالإجرامتلك البلدان وعاداتھا ونسبة 

.جریمة في حق الجماعةأبشعبأنھالاختیار الذي یكاد یوصف 

الولایات رأسھالمتقدمة صناعیا وعلى التجاوب في كثیر من البلدان اد وجالرأيوھذا 

فراد بشكل وحشي وغیر لأخاصة على اثر تكرار حوادث القتل الجماعي من قبل االمتحدة، 

اص عندما قتل قنّ ،1966من عام شھر أوتأولمنھا ما حصل في یات، مبرر في تلك الولا

رج جامعة خرین بعدما تمركز في بوایتمان " ستةّ عشر شخصا وجرح ثلاثین آیدعى "

، وما حصلوكان قتل قبل یوم واحد من الحادث والدتھ وزوجتھأوستنتكساس في 

شخصا في ولایةعندما قتل شخص یدعى " بانكس " ثلاثة عشر  1982 سبتمبر 25في 

 .خمسةالأولاده" بنسلفانیا " بینھم 

برتني "  " ھیوعمره یدعىربعین منلأرجل في الواحدة واإقدامالمجازر فظاعة آخرو

بأنھذلك وصف عشر آخرین حیثاثنال عشرین شخصا وجرح في جنوب كالیفورنیا على قت

وقد قتل المسلح لاحقا ،حادث من نوعھ یرتكبھ شخص واحد في تاریخ الولایات المتحدةأأسو

ثر خلاف بین المجرم وزوجتھ حیث لحق بھا إوحصل الحادث على ،رطةشّ البرصاص 

من كانوا داخلھ لمجرد على  الأسلحةمن  أنواعحد المطاعم وفتح النار من ثلاثة أإلىنتھا وباب

.198455 ةجویلی19قد حدث ذلك بعد ظھر یوم بحركة بسیطة، و الأشخاصحد أأتيأن 

إزاء ظاھرة الإجرام الفردي ھذه، ضد الجماعة غیر المعنیة أصلا بأسباب إقدام الجاني 

لسافر، لا یجد البعض وسیلة للاقتصاص من الفاعل وامتصاص نقمة الرأي على علو تعدیھ ا

ن أي وسیلة أخرى لن تكون مساعدة على استئصال لألعام سوى تنفیذ حكم الموت بحقھ ا

الإجرام من نفوس مثل ھذا النوع من المنحرفین، بغضّ النظر عن دوافع جریمتھم أو 

الجسمي أو العقلي.،وضعھم الصحي

.1984جویلیا 23ز ویك " الأمریكیةّ، الصّادرة بتاریخ لمزید من التفّاصیل حول ھذا الحادث، ارجع إلى مجلةّ " نیو-55
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  :ثانيالمطلب ال

.فوع الداعیة لإلغاء عقوبة الإعدامالحجج و الدّ 

وجدت في الشرائع الإعدامعقوبة ف ،لغاءلإالسابق، تسربت فكرة االمبدأاستقر أنبعد 

من الجرائم عدد كبیرلوقد كان نطاق تطبیقھا واسعا وشاملا ،المختلفة منذ العصور القدیمة

.كانت تنفذ بطریقة التعذیبأنھاا كم

عدد كبیر من الكتاب والفلاسفة لمسألة إلغاء عقوبة الإعدام،تعرض وولكن تطور الفكر

مشروعیتھا أساسالذین بحثوا في و،ل " روسو " و" بكاریا " و"بنتام " وغیرھماثن أمم

التعذیب إلغاءإلىأدى، وح فقط دون تعذیبرّ الإزھاقواجمعوا على وجوب اقتصارھا على

.56البلدان بعض في إلغائھاإلى، و كذا طبیق ھذه العقوبةت ن حالاتو التقلیل م

العلامة " غارو" یتساءل قائلا : " من یفكر الیوم ھذه العقوبة، فإنّ إلغاءمسألة حول و

وھل سیقضى نھائیا في المستقبل على عقوبة  ؟؟ وعن التعذیبعن استعباد الناسبالدفاع 

مع تطور زولھذه العقوبة ستأنوھو یرى ، " ؟اد والتعذیبكما قضى على الاستعبالإعدام

.ة وتقدمھاینالمد

عامل  بتأثیرو،بعامل التقدم في بعض البلدان تتأثرفعلا  أخذتوھكذا فان ھذه العقوبة 

ضاق مجال وبالفعل في الكثیر من البلادفألغیت،تیجة المطلوبةنّ الإعطائھاعدم فائدتھا لعدم 

 لإلغاءفما ھي مبررات ھذا الموقف ولماذا كانت الدعوة علیھا، أبقتالبلدان التي تطبیقھا في 

 ؟ الإعدامعقوبة 

56- Jean IMBERT, op.cit, p 72.
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یا " أن الغرض من العقوبة لیس معاقبة نظر الفلسفة، یرى الأستاذ " بكارأوّلا: من وجھة -

الشخص عن فعل وقع، بل ھو منع وقوع مثل ھذا الفعل مستقبلا، فھو بذلك لم یوافق رأي  

" روسو " الذي اعتبر أن الفرد خوّل الدولة مسبقا حقّ إزھاق روحھ على أساس نظریة العقد 

الاجتماعي التي ابتدعھا ھذا الأخیر، والتي تقوم على فكرة أنّ سلطة الدولة ھي مجموع ما 

تنازل عنھ أفرادھا من حقوق في سبیل الخیر العام، ومن ذلك قبول الفرد مقدما بالعقاب الذي 

لھ بھ الدّولة، و الذي قد یصل لحدّ إزھاق روحھ إذا ما ارتكب جریمة خطیرة.زنت

في الظروف السیاسیة إلاالإعدامتوقع  أنالدولة لیس لھا أنإلىوانتھى " بكاریا " 

استئصال عناصر النظّام و والأمنلإقراردة التي تقضي باستعمال الشّ و،ة فقطبیالعص

كفي فیھا العقوبات الظروف العادیة التي تمحل لتطبیقھا فيھ لاوان،والاضطرابالفتنة

.متوسطة المدىأوبة للحریة طویلة السال

فیما یرى الطبیب " لمبروزو " إمكانیةّ تطبیق عقوبة الإعدام على المجرم المدان إذا كان 

مجرما بطبیعتھ فقط، لأنھ ولدِ كذلك، فیجب التخلص منھ واستئصال شأفتھ .

ورده ھحال إصلاحمن مصلحتھا أنالجاني بل إعدامتستفید شیئا من ن الجماعة لاثانیا: إ-

عضوا صالحا مفیدا.إلیھا

یتناسب مع الجریمة التي ارتكبھا لھ ولا حد لا الإعدامعن عقوبة الضرر الناتج نّ ثالثا: إ-

.57المحكوم علیھ

نفذت في المحكوم علیھ ثم تبین إذاإصلاحھاأویمكن تلافیھا  لا الإعدامعقوبة  نّ رابعا: إ-

.براءة المحكوم علیھ تثبوتالحكم  خطأ

، إیاھاحتى یكون لھا الحق في سلبھ الحیاة حقّ الھیئة الاجتماعیة لم تھب الفرد نّ خامسا: إ-

قتل نفسھ الإنسانماویة بصورة جازمة تمنع على السّ الأدیانذا كانت فإ ،من ذلكأكثر

.المعطاة لھذا الغیر، مھما كانت الصفة ن یقتل المرء بواسطة غیرهأیسمح بفكیف ،بالانتحار

أنظر:-57

Philippe MACKEY, Voices against death: American opposition to capital punishment (1787-

1975), New York/ Franklin, 1976, p 94.
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.الإنسانيور منھا الشعیتأذىلة بشعة بقتل من قتل مسأ العقوبةنّ سادسا: إ-

عدد الجرائم التي أنرادعة للمجرمین بدلیل أولم تكن زاجرة الإعدامإن عقوبة سابعا:  -

یجوز فیھا الحكم بالإعدام لم یقل في البلاد التي أبقت ھذه العقوبة ولم یزد في البلاد التي 

إصلاح لإصلاح لاسیما تختلف على كون العقاب یھدف لوإذا كانت كل الآراء لا،ألغتھا

  ؟، فھل في موتھ إصلاح لنفسھالمجرم ذاتھ

أن إلغاء العقوبة المذكورة في التشریع الداخلي واستبدالھا بعقوبة بیرى البعض ثامنا:  -

نفع للمجرم، لأنھ قد یكون في ھذا إیلاما أرادعة زاجرة كالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة 

حیاة یرجو صاحبھا الفرار سریعا اء على قضولیس ،للنفس وتفكیرا لھا في شيء من البطء

صلاح ھذیب والإطویلة للتّ المؤبد فرصة وعقوبة ،وفي ذلك حیاة قائمة،میرمن عذاب الضّ 

.والإیلام المتدرج مع الزمن

،وجب القصاص في القتل العمدو بعد أن أفالقران الكریم ،على الصعید الدیني تاسعا: -

11، فالقانون العراقي (المادة ة أو مالفو في مقابل دیّ خیرنا بین القصاص وبین الصفح والع

شخص في جریمة عقوبتھا الإعدام فللمحكمة إذا " إذا حكم علىنھ عقوبات) ینص على أ

"، المؤبدةرأت أن ظروف القضیة تستدعي الرأفة أن تبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة 

.تستبدل الإعدام بعقوبة الترحیل المؤبدللمحكمة أنھند والسودان حیث یكونكذلك في الو

الإعدامعقوبة  نّ " في معرض تعقیبھ على كتاب " بكاریا " بأRoedererعاشرا: یقول "-

، تحول دون ارتكاب الجریمة إذا كانت الأخلاق أو الظروف تساعد أو تعمل على ارتكابھا لا

، ثم إن طریقة اسةحسّ عاطفیةھي ظالمة لأنھا تطرح في ظروفأما استفتاءات الرأي العام، ف

.ستفتاء ھذاالجمھور تؤثر كثیرا في نتیجة الاعرض الأسئلة على

كوستلر " في شن حملة صحفیة للمطالبة بإلغاء عقوبة آرثر، شرع " 1955وفي العام 

كامو " دراستھ ألبیركتب "  1957وبعد حملتھ ھذه وفي بدایة العام ،الإعدام في انكلترا

اء " لیضم صوتھ إلى صوت "كوستلر" ویطالب بإلغguillotine"، قصلة "بعنوان " الم

دم جدوى عقوبة الإعدام عتقد بع: " أنني لا أعقوبة الإعدام في فرنسا كذلك، وفي ذلك یقول

وینبغي أن أسجل ھنا ھذه القناعة قبل ،ة عظیم الضرر أیضاى أنھا مضرّ فحسب بل أر
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لت سمح بالاعتقاد بأنني توصّ من الصحیح بشيء أن أ، ولیس خول إلى الموضوع في صلبھالدّ 

یكون  لكن قد لا ،لةأوقفتھا على ھذه المس،محیص والبحثإلى ھذه النتیجة بعد أسابیع من التّ 

تقد بخلاف العدید من عني لا أفإنّ ،نسب قناعتي إلى فرط العاطفة فقطبشيء أن أالاستقامةمن 

الإنسان لاعتقد أنّ أوالحق بالعكس ،اجتماعيحیوانالمعاصرین بأن الإنسان ھو بطبیعتھ

.يیستطیع أن یعیش بعد الآن خارج المجتمع الذي باتت قوانینھ ضروریة لبقائھ المادّ 

لكن  ،ات حسب سلم معقول وناجح من قبل المجتمع نفسھر المسؤولیّ أن تقرّ ینبغي إذاف 

.نینیزمان معي مكان وبھ للمجتمع فالقانون یجد تبریره الأخیر في الخیر الذي یسبّ 

لة تحتملھ المخیّ عذابا لانوات إلاّ ستطع أن أرى في عقوبة الموت طوال السّ ني لم أنّ إ

ني في لكنّ ،على حكميالخیال یؤثر نّ ا للاعتقاد بأني كنت مستعدّ بید أنّ ،یدینھا عقليوفوضى

بل أضیف ،أفكاريل منعدّ یو ز قناعتي أجد شیئا طوال ھذه الأسابیع لم یعزّ الحقیقة لم أ

یستطیعون تبریرھا خ مجتمعنا وأنصارھا لا: إن عقوبة الموت تلطّ إلى حججي القدیمةحججا 

.58منطقیا "

فالرؤوس ،الحجة الكبرى لأنصار عقوبة الإعدام ھي عبرة القصاصأنّ ومن المعروف 

یدھم عن طریق التجربة بتقل، بل أیضا لتخویف من تغریھ تقطع لمعاقبة أصحابھا فحسب لا

.مثال مخیف

علیھ أأس كي یقرھ یشھر الرّ نّ ، إبل یرید فقط أن یقي نفسھ،ینتقمالمجتمع لانّ إ

.شحون للجریمة مستقبلھم فیتراجعونالمر

:ما یلية ذات تأثیر لو لم نكن مرغمین على ملاحظة قد تكون ھذه الحجّ 

.تي یتكلم عنھایؤمن بالعبرة الإن المجتمع نفسھ لاأوّلا: -

ما على أن یكون قاتلا یعدل عقوبة الموت قد جعلت قاتلا واحدا مصمّ نّ ھ لم یثبت بأنّ ثانیا: أ-

.لم یعد أي تأثیر إن لم یكن تأثیر إغراء ألاف المجرمینھ نّ من الواضح أنّ ، وأعلى ذلك

.اذا ستؤديمكن لأحد أن یعرف إلى میإنھا تشكل من ناحیة أخرى مثلا كریھا لاثالثا:  -

.41ص بق، ساالالأول مرجعال، غسّان رباّح-58
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بع ؤوس ولاتّ ظھر الرّ ا لأولو كان یؤمن بھ حقّ ،یؤمن بما یقولھإن المجتمع لارابعا: -

نفیذ تلك لم تعد تتم التّ ات عملیّ أنّ بعكس النا نعرف على لكنّ ،نفیذ بحملة دعائیةات التّ عملیّ 

وقلیل من ،جون أمام عدد قلیل من المسؤولینما تجري عادة في باحات السّ ، وإنّ بشكل علني

.یعلم بسبب تلك ومتى كان

قاھرة ة عمیاء ولكي تكون العبرة أنجع أیضا ولكي یصبح الخوف الذي ینتج عنھا قوّ و

، غبة التي تقاوم في القتلحظة المناسبة عن الرّ عویض في اللّ ة تكفي للتّ ا قوّ في داخل كل منّ 

ا طیشنا إلى الفخر بأننا اخترعنا فبدلا من أن یدفعن،بعد من ذلك أیضاینبغي أن نذھب إلى أ

ینبغي أن ننشر ،لقتل المحكوم علیھ59الإنسانیةبیھا البعض یسمّ ریعة أو ماھذه الوسیلة السّ 

بیة التي تصف الجسم بعد تنفیذ قاریر الطّ ات والتّ س في المدارس والكلیّ ندرّ بآلاف النسخ و

.تتمتع بسلطة القتلولة لاالدّ نّ ف بأینبغي القتل علنا أو الاعترا بالفعل و،الحكم بالإعدام

ر نفسھ بجعلھ من فعلیھ أن یبرّ ،ر عقوبة الموت بضرورة العبرةإذا كان المجتمع یبرّ و

عور ن یرغم المواطنین من ذوي الشّ أد، ون یظھر یدي الجلاّ أة، وعایة ضرورة ملحّ الدّ 

 لا عترف بالقتل دون أن یعرف ما یقولھ وھ ینّ ، فإن لم یفعل ذلكإ، وظر إلیھاالمرھف على النّ 

یوقظ الجریمة أو یزرع البلبلة بین یستطیع شیئا سوى أنھ لایعترف كذلك بأنّ و،لھعما یف

.أفراد المجتمع

مستشار السید " فالكو " وھو قاض بلغ عتبة حیاتھ القضائیة ھو خیر من یستطیع لعلّ و

" المرة الوحیدة التي رفضت فیھا :ستحق الدراسةحقیقة في شھادتھ التي تالأن یعبر عن 

التنفیذ ، ظننت أنني سأشھد رغم موقفي عملیةأصدرت حكمي بإعدام المتھمقوبة وتخفیف الع

ألقى غیرة وبا إلى النفس فقد عذب ابنتھ الصّ حب، لم یكن المتھم معلى كل أعصاب وببرودة

.بھا في النھایة في بئر

الي تحت كابوس ھذه الذكرى ...لیرزحتأشھر وطوال أسابیع بل بعد إعدامھ  !حسنا     

تان أنّ المحكوم علیھ لا یشعر بأيّ شيء و أكثر ما ھنالك برودة خفیفة في العنق.غیبویعتقد الطبّیب-59
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ستطیع القول أنني أئر الناس ورأیت شبابا بریئا یموت، لكني لقد اشتركت في الحرب كسا

ضمیر مثلما شعرت بھ أمام ھذا النوع من الیت بكتبأمام ذلك المشھد الفظیع شعر قطّ لم أ

.60الإعدام "الاغتیال الإداري الذي یسمى عقوبة 

:المطلب الثالث

.موقف التشریعات الحدیثة من مسألة عقوبة الإعدام

،الحدیثةي التشریعاتحول عقوبة الإعدام فث في ھذا المطلبدییتمحور الح

ر بھا روف التي كانت تمّ ، بحسب الظّ بالخصوص مسألة الإبقاء على ھذه العقوبة أو إلغائھا

وقف دى الحاجة إلى الاستمرار في تطبیق وتنفیذ حكم الإعدام أو التّ ، ومكل دولة على حدى

عن العمل بھ لسبب أو لآخر.

یة لاسیما في أوروبا كانت مثار جدل شدید في البلاد الأجنب،مسألة الإلغاء والإبقاء ھذهو

ق والعادات فت الأخلاة وتلطّ مت المدنیّ ما تقدّ یزداد شدة كلّ ا مستمرّ  جدلا الغربیة، فقد أثارت

ظرة إلى معنى العقوبة والھدف الإصلاحي منھا. لت النّ وتبدّ 

ول عقوبة في كل من الدّ ، سوف نستعرض ھذه الةض لھذه النقطة الھامّ عرّ تّ قبل الو

یعیة للقوانین ، كنماذج تشرول العربیة الأخرىوبعض الدّ الولایات المتحدة،الأوروبیة

الدولي الاتجاهمما یشكل فكرة واضحة حول كل مختصر،الحدیثة في موضوع الإعدام وبش

بصدد تلك العقوبات وآثارھا.   

:في أوروبا:أولا

في اثنتین یقضي بعقوبة الإعدام1791عام في ادر كان قانون العقوبات الفرنسي الصّ لقد 

.12سابق، ص الالثاني مرجعال، غسّان رباّح-60
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اء وثلاثین حالة، و بعد ذلك جستّ لیرفعھا إلى1810ثلاثین حالة، ثم جاء قانون عام و

جرائم من بینھا تزییف قضى بإلغائھا بالنسبة لتسعالذي 1832أبریل من العام 28قانون 

.رقة المقترنة بظروف مشددةّ السّ والمسكوكات

عاد ھذه العقوبة ل المشرع الفرنسي للمحلفین حق استبخوّ ،أیضا 1832في سنة  و

.باستعمال الرأفة

ألغیت 1901، ثم عام عدام في الجرائم السیاسیةوبة الإألغیت عق،1848في عام و

، وأصبح القانون الفرنسي لا یعاقب بالإعدام تقتل طفلھا حدیث العھد بالولادةبالنسبة للأم التي

شرة على حیاة الإنسان.على الاعتداءات التي تقع مباشرة أو بطریقة غیر مباإلاّ 

، مشروع قانون بإلغاء 1906عام ،مت إلى البرلمانقدّ  قدكانت الحكومة الفرنسیة و

فرنسا تطبقھا باستخدام المقصلة حتى ، وظلتھرفضواب قرر كن مجلس النّ ، لعقوبة الإعدام

.1981العام 

إلى 1826ن عام مرنسا حتى بدایة الأربعینات فھي ا عدد عقوبات الإعدام المنفذة في فأمّ 

عقوبة  44حوالي 1930إلى 1926ن عام ، و مةعقوبة إعدام منفذ354حوالي 1830

ا في مّ ، أعقوبات7فھنالك 1936، و فيعقوبة 26فھنالك 1933في عام و،إعدام منفذة

  .فقط عقوبات3قد نفدت ف 1940في  و أخیرا، عقوبات6نفدت 1937عام 

بشاعة الجرائم ، وذلك لیة الثمانینات حكمان، وفي بدابعینات نفذ ستة أحكامخلال السّ و

أي العام الفرنسي الذي مارس ضغطا شدیدا على أجھزة الحكم المرتكبة والتي ھزت الرّ 

التي أثارتھا الطبقات المثقفة من خلال موجة المعارضة العارمة لتنفیذ عقوبة الإعدام التنفیذیة
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 غاءت إلى انتصار فكرة الإلدّ و التي أ،61في الجامعات والمؤسسات الاجتماعیة وغیرھا

.198162أخیرا، وكان أن ألغیت عقوبة الإعدام مع بدایة عام 

ة اقتراحات منھا عدّ ،جرت في فرنسا عدة محاولات لإلغاء ھذه العقوبة،قبل ذلكو

لویس  " ائبم بھ النّ الاقتراح الذي تقدّ لھااب في الجمعیة الوطنیة، وكان أوّ قوانین تقدم بھا نوّ 

، فرفض أیضا1906ل الذي حاول بدوره تقدیم مقترح آخر عام زیر العدوو،بلان " فرفض

ة ، ثم جرت عدّ " ریتشارد " فرفض كذلكھو و مھ نائب آخر الاقتراح الذي قدّ كذا و

.ھا بقیت دون نتیجة إیجابیةھا كلّ ، ولكنّ 1939وحرب 1914لات في أعقاب حرب محاو

و ھي مؤلفة من ، نف و الجریمةنیة لدراسة ظاھرة العلت لجنة وطشكِّ ،1976في عامو

یلاحظ أنّ ، حیث 1977مت تقریرھا عام قدّ نب عال من الكفاءة، ف، على جاعشرة أعضاء

إذا  " الي:فقوا على النص التّ ھم اتّ أنّ أعضاءھا انقسموا فیما بینھم بشأن عقوبة الإعدام، إلاّ 

ھمحلّ روري أن تحلّ ھ من الضّ ، فإنّ ھ وحده، وھذا أمر یخصّ ع إلغاء الإعدامارتأى المشر

ییرھا أو المساس ئیسیة أنھ لا یجوز تعدیلھا أو تغمن صفاتھا الرّ عقوبة تسمّى عقوبة السّلامة،

بھا لفترة طویلة، لا قضائیا ولا إداریا ... ". 

ید واب، وقف وزیر العدل السّ وحین عرض الموضوع بعد ذلك على مجلس النّ 

، إلى جانب إبقاء عقوبة الإعدام في الجرائم 1979جوان 26جلسة  بجرأة في"" بایرفیت

.63الخطیرة على الأقل، وبذلك فشل مشروع الإلغاء

اھر لعقوبتھا، لا یجوز أبدا تشدید الموت بالتعذیب والتمثیل ، وإنما ھنالك جنایة قتل الوالدین التي دفع القانون بعض المظ-61

فقال إن المجرم المحكوم علیھ بالإعدام یساق إلى الساحة كاسیا قمیصا ، حافي القدمین ، مستور الرأس بنقاب أسود ، وھناك 

.یجري تشھیره على كرسي الإعدام، بینما أحد الموظفین لیقرأ على الناس الحكم، فینفذ الإعدام فورا

62- Robert BADINTER, L’ABOLITION. Fayard, France, 2000, p308 à 315; Journal official

de la République Française, daté du 18/09/1981, n°9, relative à l’abolition de la peine de mort.

ي ذ، الو السیاسیةالخاصة بالحقوق المدنیةالثانیة من المادة السادسة من العھد الدوليوھو موقف ینسجم مع الفقرة -63

لا یجوز الإعدام؛في البلاد التي لم تلغ فیھا عقوبة :فیھاردالتي و1966-12-16الجمعیة العامة للأمم المتحدة في رتھأق

الحكم بالإعدام على أحد ؛ إلا في حالة الجنایات الخطیرة جدا ...). 
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ت ، كما أسلفنا، حین صوّ 1981سبتمبر  18تیار الإلغاء حسم الأمر لمصلحتھ یوم لكنّ و

ع اامتن، مع ائھصوتا طالبوا بإبق116صوتا، ضد  329ة واب على إلغاء الإعدام بأكثریّ النّ 

 اصوت 161ة ام بأكثریّ د الإلغاء بعد أیّ یوخ أیّ صویت، كما أن مجلس الشّ خمس نواب عن التّ 

  .اصوت 126ضد 

، واعتبرتھ مخالفا لإرادة ة انتقدت بمرارة ھذا الإلغاءحف الفرنسیّ الصّ یذكر ھنا أنّ 

.64، وطالبت بإجراء استفتاء عامالشعب

حف عن رئیس نقلت الصّ ، فقدلاستفتاء الشعبي یمیل إلى الإبقاءغم من كون ابالرّ و

.ا أنا فلست كذلك "بأن غالبیة الرأي العام مع عقوبة الإعدام أمّ "ة قولھ الجمھوریّ 

، 65معركة الإلغاء الأخیرة وھو السید روبیرت بادینتیرا قالھ وزیر العدل الذي قاد ممّ و

وأضاف:، "معلوماتھ عن ھذا الموضوع ناقصةلإبقاء، لأنّ أي العام الفرنسي مع اإن الرّ "

" لن یكون عندنا عدالة تقتل ".

ظھرت حركة إلغاء عقوبة الإعدام فیھا قبل الحرب العالمیة الثانیة، وكانت أما في ألمانیا فقد

.1949عام مرّة أخرى قد ألغیت ثم أعیدت، ثم ألغیت 

ا وممّ ة الإعدام في ھیئة الأمم المتحدة،لمطالبة بإلغاء عقوبألمانیا الغربیة حملة او تبنتّ

م باقتراحین إلى الجمعیة العامة للأمم ، تقدّ نتباه أن وزیر الخارجیة الألمانيعي الایستد

، ولكنھما 1980عام  سبتمبروالثاني في 1979أكتوبر، أحدھما في بھذا الخصوصالمتحدة

.66رفضا

ولم تفلح حملة ،ر نقاش حاد حول إلغاء العقوبة منذ الحرب الأخیرةداأما في بریطانیا فقد 

ة معقولة على ذلك، ویبدو ت مجلس العموم بأكثریّ حیث صوّ 1975في بدایة العام الإلغاء إلاّ 

النساء من الرجال و بالمائة  62نسبة لیة : بالفعل قامت جریدة (الفیغارو) قبیل إلغاء العقوبة باستفتاء أعطى النتائج التا-64

73الإعدام:وكان من بین مؤدي الإبقاء على الإلغاء، من النساء مع  بالمائة 33من الرجال و بالمائة 34 أما نسبة،مع الإبقاء

(نشرت ة.الحرمن أصحاب المھن بالمائة 53من العمال و بالمائة 68من صغار التجار و بالمائة 61 مزارعین، بالمائة

.)1981-9-17الجریدة المذكورة الإحصاء في عددھا الصادر بتاریخ 

L’ABOLITION.وعنوانھقد الف روبرت بادینتیر كتابا أدبیا یروي فیھ معركة إلغاء عقوبة الإعدام في فرنسا،-65 :

.232، ص سابقالالأول مرجعالغسان رباح، -66
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.67ھذا النقاش بلغ ذروتھ مع تزاید موجة الإجرام العمديأنّ 

یعاقب مرتكبھا ،1957قبل عام ،جریمة قتل عمدي في بریطانیاقد كانت كلّ ھذا، و

وزارة لأنّ ،ذ حتما، إذ كانت تستبدل في بعض الأحیانبالإعدام، ولم تكن ھذه العقوبة تنفّ 

الإعدام بعقوبة الحبس مدى الحیاة،الداخلیة كان یمكنھا إذا وجدت ضرورة ما، إبدال عقوبة 

ذاع على المواطنین بصورة لم تكن الأسباب التي تدعو ھذه الوزارة لاتخاذ ھذا الإجراء تو

كانت الطریقة التي یتم بھا، تثیر بعض الاستیاء في كثیر من الحالات.علنیة. و

دة المدة، وھي العقوبة الوحیدة إن الحبس مدى الحیاة یعتبر في بریطانیا عقوبة غیر محدّ 

بقة بموجب المطشریع الانكلیزي، (ھنالك عدم تحدید في العقوبةدة التي عرفھا التّ غیر المحدّ 

جناء أن یستطیع كافة السّ ، و)و الخاص بالمجرمین القصّر"Borstalالنظام المسمى " 

عدم ن سلوكھم، بید أنّ یحصلوا على تخفیض لمدة عقوبتھم، إذا نالوا إبراء یشعر بتحسّ 

 جناءیمكن الإفراج عن السّ دة الأصل، وحدید ھذا یلعب دورا مھما في نطاق عقوبة محدّ التّ 

لطات أن الإفراج لھ مدى الحیاة في كل وقت، إذا اعتبرت السّ قوبة السّجنالمحكوم علیھم بع

ھ ن سلوكھم، وھذا یعني أنّ الإفراج یكون بشرط تحسّ أنّ ره، ولا یشكل خطرا، إلاّ ما یبرّ 

جن مرة أخرى، إذا كان الوضع یقتضي ذلك.بالإمكان أن یعادوا إلى السّ 

مباشرة، وقد كان ھذا بمثابة 1957الإعدام قبل عام عقوبة ى لقد وقع ھجوم حاد عل

ت علیة مجلس لوضع مشروع قانون یصوّ ، دفع بھاضغط شدید على الحكومة البریطانیة

ریقة التي م العقوبات في جنایة القتل عمدا إلى مجموعتین، تبعا للطّ العموم، وبموجبھ تقسّ 

خرىا معاقب علیھا بالإعدام، في حین أن الأ، وھویة المجني علیھ، إحداھمارتكب الجرم بھا

ت معاقبا علیھا التي ظلّ ،كانت أفعال القتل عمداوعقوبة السّجن مدى الحیاة،لا یطالھا إلاّ 

وما 51: (عقوبة الإعدام في أوروبا) حول بریطانیا (ص في كتابھ القیمالتي أوردھا (مارك آنسل)الإحصاءاتمن  - 67

یلیھا) ما یلي:

جریمة قتل عمدا.138وقعت 1946عام -جریمة قتل عمدا.                      37وقعت 1938عام -

قتل عمدا.جریمة125وقعت 1968عام -جریمة قتل عمدا.                    103وقعت 1962عام -
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اري مثلا أو قتل أحد كالقتل عمدا باستعمال سلاح نة لامة العامّ ي تھدد السّ بالإعدام، تلك التّ 

لم تعد معاقبا  م مثلاكالقتل بالسّ ة لامة العامّ د السّ دّ تي لا تھالّ تلك في حین أن رجال الشرطة،

علیھا بھذه العقوبة.

صویت في من حین لآخر، إلى أن جرى التّ الحملة ضد عقوبة الإعدام تزداد شدّة كانت  و

لإعدام من أجل أفعال القتل قانون إلغاء عقوبة اي بعلى القانون الذي سمّ  1965نوفمبر  8

مع إمكان توقیعھا، بشكل نظري علىبموجبھ ھذه العقوبة في بریطانیا، ت الذي ألغیو ، عمدا

.الأقل بالنسبة لجنایات الخیانة

ت غرفتا إذا أقرّ إلاّ ،1970 ةجویلی31نافذ المفعول حتى تاریخ القانون بقي ھذا و

سم بطابع انون یتّ ھذا القد لنا أنّ ا یؤكّ ، ممّ یابي تمدید مفعولھ، وھذا ما حصل بالفعلالمجلس النّ 

تدبیر تجریبي.

عمد سیحكم علیھم بعقوبة ون باقتراف جرائم قتلة الأشخاص الذین كانوا یدانإن كافّ 

سیبدو مختلفا في حالة اقتراف جرم ھالحیاة إثر صدور ھذا القانون، لكن تطبیقالحبس مدى

القاضي الذي نّ لى أالقانون الجدید ع، فقد نصّ عمدي، عن حكم بجرم عادي یقضي بھاقتل 

، یملك في الوقت نفسھ أن یقرر عدم إمكان الإفراج حكمھ فیھاررت القضیة أمامھ و أصدنش

دة، كما أشار تحت الشرط، قبل انقضاء فترة زمنیة محدّ علیھ عن الشخص المحكوم بھا 

lord"القانون إلى ضرورة  استشارة رئیس القضاء البریطاني  chief justice" قبل ھذا

الإفراج. 

طلب على ھ أضیف إلیھ بعد ذلك بناء لم یكن القید بادیا في القانون في الأصل، ولكنّ و

ھو ما یعكس بلا ریب خوف القضاة، إذا كانوا یخشون رؤیة شخص ولطة القضائیة،السّ 

مرتكب القتل عمدا، قد أفرج عنھ قبل أن  یقضي عقوبة كافیة، وقبل أن یصبح الإفراج عنھ 

ا من أي خطر.خالی

ذ منھا نفِّ ،صدر في انكلترا مئة حكم بالإعدام،1958–1954بین و ھ ، أنّ نذكر أخیرا

.68ثمان و عشرون

.1961-1954الأمم المتحدة عن الفترة ما بین قامت بھ إحصاء-68
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، فھيأما في البلاد الأوروبیة الأخرى التي ألغیت فیھا عقوبة الإعدام بحكم القانون

ات سویسرا وعدة )، وبعض مقاطع1870)، ھولندا (1866)، البرتغال (1864رومانیا (

ید السوو،) قبل ضمھا لألمانیا1919مسا ()، النّ 1902دول من أمریكا الشمالیة و النرویج (

).1932(كوینزلاند) و1932) واسبانیا (1921(

، فنلنداوقد زالت عقوبة الإعدام في الواقع قبل الحرب العظمى الأخیرة في الدانمركو

في  تنفیذ عقوبة الإعدام رغم ورودھابعدم1862لجیكا منذ العام كذلك تقضي التقالید في بو

     ن ذ في تركیا حكم الإعدام باثنینفِّ ، ھذا وقد1867ادر عام قانون العقوبات البلجیكي الص

و ثلاثین شخصا من أصل ثلاث و ثلاثین.

، أعیدت 1889ادر عام بعد أن ألغیت عقوبة الإعدام في إیطالیا بقانون العقوبات الصّ و

رھا قانون العقوبات قرّ ، ویاسیةبالنسبة إلى مرتكبي الجنایات السّ  1925 نوفمبر 20في 

، 1889عام تھا كانت قد ألغ، و69بالنسبة للجنایات الخطیرة1930ادر في عام الجدید الصّ 

أن ، فھي ملغاة فقط في شفي إیطالیا لیس في الحقیقة مطلقاالإلغاء ، و1947ثم ألغیت عام 

ا یكاد ا في زمن الحرب وفقا للقوانین العسكریة فتطبیقھ، أمّ لمفي وقت السّ و الجرائم العادیة 

ان الحرب الأخیرة ، وقد طبقت فعلا مع المتعاونین مع الأعداء إبّ یكون عاما في جمیع البلاد

.لاد التي لم تطبقھا منذ زمن طویلفي بعض الب

، بعضھا التي تقرھا قوانینھا، فیرجع إلى عوامل متعددةا في البلادا ضیق مجال تطبیقھأمّ 

بعضھا یرجع إلى تدخل و،یعزى إلى سیاسة التشریع باستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى

ول منھم ع التي تعرض علیھم أو لاستعمال رؤساء الدّ ائقت معینة بتعزیز استبعادھا في الوفئا

.70ھا في العفو الخاص في استبدال العقوبة بغیر

والملاحظ أن القانون الایطالي –وما یلیھا . 57، ص 41في الھامش صفحة الإشارة إلیھمارك آنسل، المرجع السابق-69

المطلوب استلامھ یمكن أن كان م ؛ ولا یسمح بتسلیم المطلوبین من قبل دول أخرى إذا كانت قوانینھا تجیز عقوبة الإعدا

تؤدي محاكمتھ إلى إعدامھ لاحقا.

وما یلیھا.576ص ،السّید مصطفى السّعید، شرح قانون العقوبات، دار الفكر العربي، القاھرة، بدون سنة-70
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ثانیا: في الدّول العربیةّ.  

في ندوة علمیة حول "عقوبة الإعدام في القانون الدولي وفي التشریعات العربیة" انعقدت 

بمبادرة مشتركة من المعھد العربي لحقوق 15/10/1995و 14بتونس العاصمة یومي 

مساعدة عقوبة الإعدام وبالإنسان والرابطة الدولیة للمواطنین والبرلمانیین من أجل إلغاء

و شارك في أشغال الندوة عدد من الباحثین والخبراء العرب ، لجنة المجموعات الأوروبیة

والدولیین في المجالات القانونیة والدینیة والاجتماعیة و الإعلامیة وكذلك برلمانیین وممثلون 

بأھمیةّ قضیة عقوبة لمنظمات غیر حكومیة. قد كان الھدف من تنظیم ھذه الندوة نشر الوعي 

بالنسبة إلى فكر حقوق الإنسان والتعرّف الاستراتیجیةالإعدام والبحث المعمّق في دلالاتھا 

.71على العوائق التي تحول دون إدراجھا ضمن الإطار المرجعي للمشرّع العربي

م و تكتسي ھذه المبادرة أھمیة خاصة باعتبارھا أول ندوة تطرح إشكالیة عقوبة الإعدا

عدداً ھاماً من المشاركین والباحثین إذ أن كل المحاولات  تمضعلى الساحة العربیة و

الذي أنعقد في تونس ودعت إلیھ منظمة العفو الاجتماعالسابقة كانت جزئیة محلیة ما عدا 

عدداً من مناضلي حقوق الإنسان في المغرب.أیضا  ضم و قد1988الدولیة عام 

(منسق الھیئة العلمیة وعضو مجلس إدارة المعھد "لطیب البكوشا"و قد أكد الدكتور 

لمعھد العربي لحقوق الإنسان على أن ل الافتتاحیةكلمة الالعربي لحقوق الإنسان) في 

المبادرة تندرج ضمن حركة عالمیة تسعى إلى التحسیس بقضیة الإعدام والإقناع بضرورة "

المبادئ وكذلك مما ترجح من المعلومات والآراء بعد إعادة النظر فیھا انطلاقا من جملة

و بین ما للعادات والأعراف من ع والأحداث المتصلة بھذه العقوبةالدرس والتأمل في الواق

."الحق في الحیاةب و انعكاس ذلك على المساللاوعي الجماعيرسوخ في 

لسنتي   www.dp.achrs.org/index.html  :لمناھضة عقوبة الإعدامطالع الموقع الإلكتروني للمرصد العربي -71

.2012و 2011
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یرا ما یكون انتقائي خاضعا ن عدید الدراسات قد كشفت أن " تنفیذ الحكم بالإعدام كثإو لكن 

لاعتبارات اجتماعیة كالانتماء الطبقي أو العرقي، وكأن التضحیة ببعض المحكوم علیھم إنما 

ھو لاسترضاء جمھور یتصور أنھ یطالب بالعقاب". 

و تساءل الحاضرون " إلى أي حد یمكن للحظ أن یؤثر في طبیعة الأحكام حسب 

علیھ فإن " الأحكام االحكام في ھذه القضیة أو تلك". بناءالظروف ونوعیة الدفاع ونفسیة 

التي لا تصدر عن عدل تام لا یمكن أن یكون لھا مفعول الردع". وتساءل من جدید " ھل 

یمكن في ھذا المضمار أن نتجاھل بعض الجوانب من نفسیة الإنسان، ولا سیما من حیث 

قد تبدو غریبة، فھو یخشاھا ویھابھا، علاقتھ بالموت؟" و قال " للإنسان علاقة مع الموت 

ولكنھ یعلم أن لا مفر منھا فیلاعبھا ویتحداھا أحیانا عن وعي أو غیر وعي"

و أشنع" لإعدام من "مسحة لا إنسانیة أبشعو بعد أن بین ما تضفیھ السیاسة على عقوبة ا

ا بإقحام المجتمع في و أن " الإعدام في القضایا السیاسیة لا یحل المشاكل بل یزیدھا تعقید

دوامة العنف" وأن ما تمارسھ " بعض الحركات السیاسیة باسم الدین و بعض المنظمات 

الإرھابیة" من قتل خارج إطار القانون ھو " ضرب من الإعدام أخطر على حقوق الإنسان 

لأنھ لا یخضع لأي حد أو رقابة". أكد أن " مجھودا كبیرا مازال في حاجة إلى البذل لدرس 

الأوضاع في البلدان العربیة وغیرھا، و تحسیس الرأي العام بقداسة الحق في الحیاة".

(سكرتیر الرابطة الدولیة للمواطنین والبرلمانیین من أجل "سیرجیو إیلیا"أمّا الأستاذ

إلغاء عقوبة الإعدام) فقد أكد في كلمة الرابطة الافتتاحیة على أن انعقاد ھذه الندوة في بلد 

بي ھو في حد ذاتھ نجاح وھو دعوة صریحة إلى مزید البحث والتفكیر في ھذه القضیة عر

التي تطرح تساؤلات ھامة في كافة مناطق العالم ولا تحظى بإجماع كامل. 

إنّ تعقید المسألة یجعل من المستحیل تقسیم العالم إلى متحضرین ألغوا عقوبة الإعدام 

یدفعنا إلى مواصلة العمل من أجل بلورة استراتیجیات تطوریة و، ومتخلفّین مازالوا یطبقونھا

شاملة تحقق نتائج لا یمكن التراجع عنھا.
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إن العمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ھو في جوھره عمل من أجل صیانة الحق وموقف 

ضد الإرھاب والعنف وھو نضال أخر تقوم بھ الإنسانیة على درب تأكید حرمة الذات 

النضال الذي أدى إلى القضاء على العبودیة وتحریم جریمة التعذیب.البشریة وھو

ثالثا: في الجزائر.

، أن رجال القضاء)و اعتقاده(حسب رأیھالأستاذ محمد الصغیر لخضاريلقد صرح 

عدام الذي انتھجتھ و الحقوقیین في الجزائر مطمئنون بخصوص تجمید تنفیذ عقوبة الإ

، لأنھم یعتبرون التجمید مؤشرا مھمّا لاتجاه السیاسة العامة في البلاد 1994 سنةالجزائر منذ 

و لذلك فھم یأملون في استبدالھا بعقوبة أخرى قریبا. الإعدام،نحو إلغاء عقوبة 

و لقد نظّم مكتب منظمة العفو الدولیة بالجزائر، بمقره، لقاء إعلامیا بمناسبة الیوم العالمي 

جدّدت خلالھ المنظمة مطلبھا بإلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة ضد عقوبة الإعدام، 

و أدار النقّاش رئیس المكتب علي یملول، في حین كان ضیفھ المحامي ·الجزائیة الجزائریة

وأحد مؤسسي مكتب منظمة العفو الدولیة المحامي محمد الصغیر لخضاري، الذي أكد أن 

سنة مؤشر صحي یشعر رجال القانون 19لأزید من ''تجمید تنفیذ عقوبة الإعدام في الجزائر

·باتجاه السیاسة العامة نحو إلغاء ھذه العقوبة، التي لابد من استبدالھا بعقوبة أخرى''

ھذا، وعاد الأستاذ لخضاري للحدیث بإسھاب عن تاریخ تنفیذ عقوبة الإعدام، بدایتھا، 

ھا النصوص القانونیة والمواثیق الدولیة والتحولات الكبرى التي عرفت···أشكالھا، تنفیذھا

·المختلفة وعلاقة ھذه الأخیرة بالقوانین الوضعیة

و اعتبر ضیف منظمة العفو الدولیة أن تدخل الجانب الدیني في الجزائر أثر على مسألة 

الموضوعیة في التشریع في ھذه المسألة، مؤكدا أن میزة الإسلام أنھ ''صالح لكل زمان 

ولذلك لابد من التعامل مع ھذه العقوبة وفق المعطیات الجدیدة للعصر، مستدلا في ومكان''،

ذلك على بعض مواقف عمر بن الخطاب التي تسامح فیھا، من باب المرونة، في إلحاق 

كما أشار في الإطار نفسھ إلى مسألة ارتباط تنفیذ العقوبة ·العقوبة بالسارق في عام المجاعة

الشریعة كان مشروطا بإثبات الجریمة نفسھا، مثل زنا المحصنات في جرائم الحدود في 
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شھود على الفعل نفسھ، وھو أمر یرى فیھ الأستاذ لخضاري، 4والمحصنین الذي یتطلب 

ھذا، وأكد المتحدث أن قضیة تنفیذ ·دلیل على حرص الإسلام على حیاة الإنسان واحترامھا

سیاسیة، قبل أن تكون مسألة دینیة أو قانونیة، عقوبة الإعدام أو وقفھا في الأخیر ھي مسألة

ذلك أن القانون الوضعي في العالم العربي في كثیر من نصوصھ لیس مستمدا من عمق 

·72الشریعة الإسلامیة وإنما من النصوص الغربیة

الفصل الأوّل:

إلغاء عقوبة الإعدام 

لیمیةّ.الاتفّاقیاّت الدّولیةّ و الإقفي 

الإعدام و توضیح حجج       تھاء من بیان المراحل التاّریخیةّ التي مرّت بھا عقوبةنبعد الا

و دفوع كلّ من أنصار اتجّاه الإبقاء على ھذه العقوبة و من دعا إلى إلغائھا و كذا عرض 

موقف التشّریعات الحدیثة من ھذه المسألة، لا بدّ من الدّخول في صلب الموضوع.

الإطار القانوني الدّولي لمسألة إلغاء عقوبة لال ھذا الفصل إلى من خو سنتعرّض 

الإعدام.

عدام لإالندّاءات بإلغاء عقوبة اصوص الدّولیةّ التي ظھرت و تبلورتیتعلقّ الأمر ھنا بالنّ 

و الإقلیمیةّ.في ظلھّا، ألا و ھي الاتفّاقیاّت الدّولیةّ 

في الموقع الإلكتروني:، نفس المقال موجود2010-10-09جریدة الجزائر نیوز/-72
www.djazairess.com/djazairnews/20612
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 بشكل ضمني إلغاء عقوبة الإعدامعلموضوت فمن بین ھذه الاتفّاقیاّت ما تعرّض

.(المبحث الثاّني)یحصر ت لھ بشكلو منھا ما تعرّض،(المبحث الأوّل)

:المبحث الأول

  .اضمنیالتي تعرضت لموضوع الإلغاء الدّولیةّالاتفاقیات

وضع الأسس الأولى التي تناھض عقوبة الإعدام من خلال حمایة الحق قد تمّ ل     

في الحیاة في عدة نصوص و اتفاقیات دولیة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي 

، فالمجتمع الدولي لم یكن1948ة العامة للأمم المتحدة عام اعتمدتھ الجمعی

المعطیات الدولیة واضحة بسبب الظروف ولیتطرق لموضوع الإلغاء بنصوص صریحة و

آنذاك.

، اعتمدت نصوص كثیرة أخرى على المستویات الدولیة و الإقلیمیة ذلك الحینو منذ 

وعلى عدة مراحل، ھدفھا تعزیز و تقویة الحمایة القانونیة للحق في الحیاة، و خلق آلیات 

و أجھزة للتأكد من مراعاة ذلك.

شعوب العالم اتفقت ، إلا أنعدامرغم أنھ لم یتم الاتفاق دولیا على الحظر التام لعقوبة الإ

على القواعد النموذجیة الدنیا التي یجب التقید بھا في البلدان التي تحتفظ بھذه العقوبة.

ضمنیا او و النصّوص واجبة الدّراسة في ھذا الصّدد (أي تلك النصّوص التي تعرّضت

باحتشام لمسألة إلغاء عقوبة الإعدام) تتمثلّ في ما یلي:بالأحرى

ن العالمي لحقوق الإنسان،الإعلا-

العھد الدّولي الخاص بالحقوق المدنیةّ و السّیاسیةّ،-

اتفّاقیاّت دولیةّ أخرى. -
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:المطلب الأول

.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وثیقة مختلفة ذات علاقة بحقوق الإنسان، 200على الرغم من صدور ما یزید على 

لحقوق الإنسان، فإن ھناك قصورا العالميادا إلى الإعلان ، استنالماضيخلال نصف القرن 

التيدراستھ والتعرف على ظروف نشأتھ، وبیان طبیعة القوى والشخصیات  فيواضحا 

احتدمت بینھا إبان ما یزید على عامین استغرقھما التيصیاغتھ، والصراعات  فيشاركت 

التحضیر لإصدار الإعلان. 

ن عبارات تضمّ عدة مواضع لحقوق الإنسان، و فيتحدة قد تعرض كان میثاق الأمم المو

تشجیع احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، لكنھا لم تكن كافیة على تعزیز وتنصّ 

رافقت الحرب العالمیة التيللتعامل مع الانتھاكات العدیدة لحقوق الإنسان، خاصة تلك 

وق الإنسان اتسم بالعمومیة الشدیدة وعدم تحدید ھذه كما أن تناول المیثاق لقضایا حق،الثانیة

على أن تصدر الأمم المتحدة وثیقة مستقلة لھذه الغایة، كما نص الرأيلذلك استقر الحقوق، و

لحقوق الإنسان. على وجوب تأسیس لجنةالمیثاق

الأمم وفق ما نص علیھ میثاقالاجتماعيو الاقتصاديمة بالمجلس ت ھذه المھوقد أنیط

تألیف لجنة أولیة خاصة بحقوق الإنسان من تسعة 1946فبرایر  16 فيبالفعل  تمّ و،المتحدة

، ثم تضاعف عدد أعضاء ھذه اللجنة فأصبح و الاجتماعيالاقتصاديالمجلس  فيأعضاء 

العالميلإعلان أواخر السنة نفسھا، وأناط المجلس باللجنة المذكورة وضع ا فيعضوا 18

.73سان لحقوق الإن

73-Ioanna NAKOU, op.cit, p 15.
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بین دبلوماسیة السلام جوھريمنذ بدایة إنشاء الأمم المتحدة، كان ھناك صراع 

، فرانكلین روزفلت، أثناء الحرب الأمریكيھ الرئیس دبلوماسیة حقوق الإنسان وعندما وجّ و

صریحة تضمنت إشارةوالتيھیرة إلى مؤتمر الولایات المتحدة، العالمیة الثانیة، رسالتھ الشّ 

إلى الحریات الإنسانیة الأربع (القول، والعبادة، وحق الحمایة من العوز، وحق العیش بمأمن 

بحقوق الإنسان.الدوليالوعيمن الخوف)، اعتبرت حینھا بمثابة ولادة 

لحقوق الإنسان، عقدت اجتماعات العالميوخلال الفترة السابقة على صدور الإعلان 

وتسدام وغیرھما، تمخض عنھا تقسیم الدول المنتصرة للغنائم فیما بینھا، ب مالطا و فيعدیدة، 

خرجت من الحرب العالمیة الثانیة كقوة التيالدولة الوحیدة ھيحیث كانت الولایات المتحدة 

لحق ببریطانیا الذيمار والخراب ، كما أنھا لم تعان من الدّ ياقتصاد قوعسكریة عظمى و

ى وغیرھا من الدول الأوروبیة.وفرنسا والاتحاد السوفیت

بدأ من أوروبا، والشرقيعلى دول الجزء السوفیتيومن جانب آخر، فقد ھیمن الاتحاد 

تطبیق الاشتراكیة كمرحلة أولى لتطبیق الشیوعیة فیھا ومن ھنا برز معسكران متناقضان  في

ت والطائرات أو الأسلحة الأفكار والوسائل، نشبت بینھما حرب كبیرة، لم تكن عبر الدبابا في

بالحرب  يى المصالح ومناطق النفوذ فیما سمعل الأیدیولوجيالأخرى، وإنما عبر الصراع 

آخر، حیث كانت دول أوروبا دوليومع بروز الحرب الباردة ظھر نظام ،74الباردة 

إلى المستعمرات مقسمة بین بریطانیا وفرنسا خلال نحو ربع قرن، ثم تحول النفوذو

المعسكرین المنتصرین بعد الحرب العالمیة الثانیة.

إلى استخدام كلتا السوفیتيقد أدى تصاعد المواجھة بین الولایات المتحدة والاتحاد و

إدارة الصراع بینھما،  فيالأمم المتحدة كأحد الأسلحة المھمة  فيالدولتین لقضیة العضویة 

 فيحیث حرصت الدولتان على استمالة الدول الراغبة سواء داخل الأمم المتحدة أو خارجھا،

.75فلك الدولة العظمى الأخرى  فيالانضمام لعضویة الأمم المتحدة والحیلولة دون وقوعھا 

بدون سنة..ئیةّ لحقوق الإنسان في ظلّ العولمة، مشري، الحمایة الجناعبد الحلیم-74

:الموقع الإلكتروني للامم المتحدةارجع إلىللمزید من المعلومات، -75

www.un.org/Pubs/chronicle/2006/ealert/033006_unhrchtml  ـGross L, Progress Towards 

Universality of Membership in the U N, A F I L, 1956, Vol 50, P 822.
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منظمة الأمم المتحدة كان معظمھا (نحو فيیذكر أن الدول الخمسین الأولى الأعضاء 

لحقوق الإنسان العالميالدائرة بشأن الإعلان فالمعركة  بالتالي دولة) دولا غربیة، وثلاثین

دول عن التصویت علیھ ونظرا لأن نظام عد الأصوات ثمانلم تكن محسومة، حیث امتنعت 

بیة، فقد اعتمد الإعلان بالإجماع.الحسبان سوى الأصوات الإیجابیة أو السل فيلم یأخذ 

ات عمیقة بشأن قضایا قد عكست مراحل الإعداد والتحضیر للإعلان وجود خلافو

حقوق الإنسان، حیث تعرض نص الإعلان للنقد والتعدیل مرات عدیدة، مما جعلھ الوثیقة 

تعرضت لھذا القدر من النقاش والتعدیل وعلى خلاف التيالوحیدة من وثائق الأمم المتحدة 

لحقوق الإنسان ھو صناعة غربیة استھدفت سیطرة العالميما ھو شائع من أن الإعلان 

تكشفھا الأعمال التحضیریة للإعلان التيالدول الكبرى على العالم من خلالھ فإن الحقیقة 

الإعداد لصدور الإعلان كانت مساھمة سیاسیة براجماتیة أكثر  فيأن المساھمة الغربیة ھي

اتخذتھ الدول الذيوفلسفتھا كما أن الموقف الفكريمنھا مساھمة فكریة تعبر عن واقعھا 

معادیا السابق، كان موقفا معوقا والسوفیتيالاتحاد صة الولایات المتحدة والكبرى، خا

لصدوره.

، بإنشاء 1947أوائل عام  فيدورتھا الأولى المنعقدة  فيقد قامت لجنة حقوق الإنسان، و

من الولایات المتحدة، إضافة إلى "إلیانور روزفلت"لجنة لصیاغة الإعلان برئاسة السیدة 

من  "ارل مالكش "من الصین (نائبا لرئیس اللجنة)، والدكتور"بینج شون شانج"الدكتور 

دول ثمانبعد ذلك زیادة عدد أعضاء اللجنة، فأصبحت تضم تمّ و، 76مقررا للجنة لبنان،

الاتحادھي: فرنسا، من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بإضافة ممثلین عن بعض الدول و

.و شیلي، بریطانیا، استرالیا،السوفیتي

منذ نشأة الأمم المتحدة، كان عنوان حقوق الإنسان یثیر تحفظات الدول المؤكد أنھ 

اللذین لم یبادرا إلى تأیید عمل اللجنة، السوفیتيوالاتحادبرى، خصوصا الولایات المتحدة الك

فرانكلین "احل الرّ الأمریكي، قرینة الرئیس "إلیانور روزفلت"بل أن اختیار السیدة 

لحقوق الإنسان، العالميكتاب الیونسكو، الإعلان  فيلحقوق الإنسان، العالميراجع: قلین جونسون، تدوین الإعلان -76

.26ـ  13، ص  1995، 47الذكرى ـ 
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، لم الاجتماعيوالاقتصادي، رئیسة للجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن المجلس "روزفلت

مؤسسة أمریكیة غیر 42یلق التأیید المطلوب من الإدارة الأمریكیة ولكن مبادرة أكثر من 

، جعلتا لھاالأمریكيأبداھا الشعب التيالحماسة الفائقة حكومیة إلى تأیید ھذا الاختیار، و

ت المتحدة تنصاع للأمر الواقع وتبدى اھتماما أكبر بحقوق الإنسان.الولایا

، سلسلة الاجتماعيوالاقتصاديقد بدأت لجنة حقوق الإنسان، المنبثقة عن المجلس و

 فياستندت ، و1947فبرایر 10ینایر إلى 27الفترة من  فياجتماعات مكثفة بنیویورك 

المواطن لحقوق الإنسان والفرنسيا من الإعلان عملھا على السوابق الوطنیة، انطلاق

أعدتھا بعض التيكذلك الوثیقة الأمریكیة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المشاریع و

 فيشاركت عبر ممثلیھا التيالحكومات، وعدد من المنظمات غیر الحكومیة الأمریكیة 

المجلس ة المحامین الأمریكیة، ونقاب ، والأمریكيمنھا معھد القانون أعمال اللجنة، و

الفیدرالي للكنائس.

، المستندة إلى "شارل مالك"قد نشأ خلاف حاد داخل اللجنة بین أفكار مقررھا الدكتور و

یركز على "مالك" الكونفوشیة فبینما كان "بینج شون شانج"بین آراء التعالیم المسیحیة، و

بأن الارتقاء ینادي "شانج"نھ وطبیعتھ، كان ه وكیاذات وجود في أن حقوق الإنسان ھي

بالإنسان یتم فقط من خلال تحسین أوضاعھ الاقتصادیة والاجتماعیة وفى الوقت نفسھ، دار 

السوفیتيالاتحادلمندوبي صراع حاد وعنیف بین آراء مالك اللیبرالیة والتوجھات الیساریة 

یوغوسلافیا.و

بوضع  "جون ھمفري"الكندي لجنة التوفیق بینھما، فقامت بتكلیف لم تستطع رئیسة الو

صفحة  400نحو  فيلحقوق الإنسان، فوضع مشروع الإعلان العالميمسودة للإعلان 

"رینییھ كاسان"ھذا الحجم الكبیر، فقد كلفت  فيونظرا لأنھ لیس عملیا أن یصدر الإعلان 

باختصار الإعلان 1947یونیو  فيعل بوضع مسودة مختصرة واضحة ودقیقة، حیث قام بالف

ثلاثین مادة. في العالمي
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استندت إلیھ لجنة الصیاغة الذيالأساسيقد أصبح ھذا المشروع فیما بعد ھو النص و

عرضت فیما بعد على أعضاء لجنة حقوق الإنسان وفى دورتھا التيلإعداد الوثیقة النھائیة 

تحضیر الإعلان حیث  فيقوق الإنسان تقدما ملموسا )، حققت لجنة ح1947الثانیة (دیسمبر 

تم طرحھ على الحكومات نھائينھایة الدورة إلى صیاغة مشروع  فيتوصل المجتمعون 

) كافة التعلیقات المقدمة من 1948دورتھا الثالثة (جوان فياللجنة للتعلیق علیھ وقد أخذت

تعلیقات، ثم أحیل إلى المجلس تنقیح مشروع الإعلان بناء على ھذه التمّ الحكومات، و

.77العامةناقشھ وقدم توصیة بشأنھ للجمعیةالذيالاجتماعيوالاقتصادي

، كان أمامھا مشروع الإعلان 1948سبتمبر  فيحینما اجتمعت الجمعیة العامة بباریس و

ن دقت علیھ لجنة حقوق الإنسان من قبل وقد أحالت الجمعیة العامة مشروع الإعلااكما ص

انتھت منھ ناقشت المشروع، والتيإلى اللجنة الثالثة (اللجنة الاجتماعیة والإنسانیة والثقافیة) 

قامت بھ لجنة حقوق الإنسان.الذي، دون أن تخرج كثیرا عن العمل 1948دیسمبر  6 في

دقت الجمعیة العامة على ا، ص1948دیسمبر  10 فيباریس  فيدورتھا المنعقدة  في و

ضده أیة ت لم تصوّ أربعون دولة الإعلان، ون بعد مناقشة وجیزة، حیث أیدت ثمان والإعلا

فریقیا: المملكة السعودیة، وجنوب إدول عن التصویت وھيدولة، بینما امتنعت ثمان

المجر.تشیكوسلوفاكیا، ووسلافیا، ویوغأوكرانیا، وروسیا، وبیلا، والاتحاد السوفیتيو

لحقوق الإنسان العدید من الخلافات، كان أبرزھا قد شھدت مناقشة الإعلان العالميو

الاتحادل الكتلة الشرقیة بزعامة دوالخلاف بین الدول الغربیة بزعامة الولایات المتحدة، و

الولایات وفیتيالسّ الاتحادبادلة بین الجانبین، حیث ھاجم ھامات المتتصاعد الاتّ ، والسوفیتي

لات البطالة، وعدم تكافؤ الفرص، وعدم المساواة بین العمال، المتحدة من حیث ارتفاع معدّ 

ول صاحبة اخلیة للدّ ون الدّ ؤالشّ ینتج عن تبنى الإعلان أيّ تدخل فيمشیرا إلى ضرورة ألاّ 

،، دار النھضة العربیةالوضعي، حقوق الإنسان قیمتھا القانونیة وأثرھا على بعض فروع القانون الھاديماھر عبد -77

.93، ص 1984ـ القاھرة 
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دة وأمریكا لو أوروبا الغربیة والولایات المتحد ممثّ على الجانب الآخر، فقد ندّ و،یادةالسّ 

إنكار ھذه الحقوق.المدنیة، بل وللحقوق السیاسیة والسوفیتيالاتحاداللاتینیة بانتھاك 

ردة، فقد رأت لخدمة أھداف الحرب الباتوظیف ھذا الخلاف الأیدیولوجيھكذا، تمّ و

، السوفیتيالاتحادالا یمكن استخدامھ ضدّ قضایا حقوق الإنسان سلاحا فعّ یة فيأوروبا الغرب

لو  الأخیر أن مناقشة موضوع حقوق الإنسان على مستوى الأمم المتحدة، وھذا بینما اعتبر 

ال، فقد انعكس الخلاف الأیدیولوجي ھذا بطبیعة الحو.علیھیعدّ بمثابة ھجوم غربيجزئیا، 

على المناقشات المتعلقة بمواد الإعلان، فیما یتعلق الشرقيوالغربيعسكرین بین الم

، الاجتماعیةالحقوق الاقتصادیة والألفاظ المستعملة فیھا، مثل حق الملكیة، وبمحتواھا و

فعلا مناقشة كل مادة بصفة مطولة على مستوى كل من لجنة حقوق الإنسان، قد تمّ و

.78إقرار ھذه الموادى أن تمّ جنة الثالثة، إلاللّ و

لقائم آنذاك بین االإنسان محصلة للصراع الأیدیولوجيلحقوق لقد جاء الإعلان العالمي

مطلق لحقوق كان الغرب یتشبث بوجود أساس فلسفي، حیث المعسكرین الغربي والشرقي

مھ ویتعین على ، لا یستطیع أحد أن یقاوعلى أفكار مدرسة القانون الطبیعيالإنسان، قائم

، 79من حقوق الإنسان يالثانلتركیز على الجیلین الأول واتمّ  بالتالي الجمیع الإذعان لھ، و

دول الكتلة الشرقیة) (والسوفیتيالاتحاد، بینما كان الغالبفردیة فيحقوق سلبیة ووھي

لتزامات تجاه ترتب على الدولة اة الاھتمام بالحقوق الإیجابیة، أي تلك التيضرورعلى یؤكد 

النھایة قد انتصرت فيو،أصحاب الحقوق، مثل الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

تمثل حصانات أكثر مما تھتم بالحقوق الرؤیة اللیبرالیة المحافظة، التي تھتم بالحقوق التي

كضمانات.

78- United Nation, Official Record of The Third Session of The General Assembly,

part 1 Humanitarian an cultural  ـQuestions, Third Committee, Summary Records of Meetings 

21 September 8 December 1948.

، جامعة وھران.2011–2010، مطبوعة) نسخة (ص محاضرات في حقوق الإنسانطالع : محي الدّین محمد، ملخّ -79
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ھذا حقوق الإنسان أنّ ل الإعلان العالميو نتیجة تلك الاختلافات الفكریةّ التي واجھھا 

،مباشرو صریحام بشكلمسألة إلغاء عقوبة الإعدعلى  ، في صیغتھ النھّائیةّ،لم ینصّ الأخیر

غیر و بشكل ضمنيّ و إنمّا أشار إلیھا،80صراحة لذلكرغم أنّ مسودّة الإعلان قد تطرّقت 

نصّت علیھ المادّتین ، و ھذا ما 81الحقّ في الحیاةالدّعوى لحمایة من خلال ، و ذلكمباشر

.82منھالثاّلثة و الخامسة

و بدوره، فإنّ المجتمع الدّولي لم یعبرّ عن موقفھ الصّریح إزاء عقوبة الإعدام إلى غایة 

، 1971دیسمبر 20الصّادر بتاریخ 1971–2857، من خلال القرار رقم 1971سنة 

اة الوارد في المادّة الثاّلثة من الإعلان العالمي و الذي یستخلص منھ أنھّ لضمان الحقّ في الحی

لحقوق الإنسان فإنھّ یجب العمل التدّریجي على التضّییق من مجال تطبیق ھذه العقوبة، ما دام 

أنّ الھدف الأساسي الذي یصبو إلیھ ھو إلغاء ھذه العقوبة بالنسّبة إلى كلّ الدّول. 

صدر قرار آخري بعد مرور ثلاثة عشر سنة، و في فترة لاحقة أو في نفس السّیاق، 

، تبناّه المجلس الاقتصاديّ و الاجتماعي للأمم المتحّدة، أقرِّ من خلالھ 1984–50تحت رقم 

ضمانات تكفل حمایة حقوق الأشخاص الذین یواجھون عقوبة الإعدام، و قد نصّ ھذا القرار 

.83على تسع ضمانات

80- Ioanna NAKOU, op.cit, p 22 et suite.

یدا محمد عبد المنعم، القانون الدّولي لحقوق الإنسان، دور المنظمّة الدّولیةّ في فرض العقوبات على انتھاك حقوق ھو-81

.و ما بعدھا71، ص 2008الإنسان، دار الكتاب الحدیث، 

.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان-82

1993A، ، نیویورك، الأمم المتحّدة، المجلدّ الأوّل، مجموعة صكوك دولیةّراجع حقوق الإنسان83 94 XIV-Vol

1, Part .434ص ، 1
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  :نيالمطلب الثا

.لي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیةالعھد الدو

تمّ إقرار العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة و فتحھ للتوقیع والمصادقة لقد      

.196684دیسمبر 16ر من الجمعیة العامة بتاریخ بقرا

، لحیاةمادّة، جاء في الجزء الثالث منھ النصّ على الحق في ا53ة و دیباجیتضمّن العھد

حیث أقرّت إنسانیة،و عدم جواز تعریض الأشخاص إلى التعذیب أو العقوبات القاسیة واللاّ 

ھ أنّ لكل إنسان الحق في یستفاد منالمادة السادسة منھ في فقرتھا الأولى ھذا الحقّ بشكل 

یحرم الشخص من حیاتھ لا یمكن أنھذا الحق یجب أن یحمیھ القانون، كما، و أنّ الحیاة

ذ إلاّ بأنّ عقوبة الإعدام لا یمكن أن تنفّ فتقضي  ل تعسفي، أمّا الفقرة الثاّنیة من نفس المادّةبشك

ارتكاب الجریمة (و ھو نفس الحكم الوارد في المادة التاّسعة من اري وقت طبقا للقانون السّ 

وق قمن الاتفاقیة الأوروبیة لحالسّابعة الأمریكیة لحقوق الإنسان و المادةالاتفاقیات 

و إنّ م فقط بالنسبة لأخطر الجرائم، الحكم بالإعدایةّنامكإلى إما تشیر نفس الفقرة، كالإنسان)

باحترام ھذه العقوبة لا یمكن تنفیذھا إلاّ بموجب حكم نھائي أصدرتھ محكمة مختصة

.الإجراءات القانونیةّ

:أمّا باقي فقرات المادّة، فیمكن أن نستخلص منھا ما یلي

و یمكن منح العفو أو ،الحق في طلب العفو أو تخفیف الحكمعلیھ بالإعدامللمحكومأنّ -

.تخفیف حكم الإعدام في كل الحالاتالغفران أو 

ϰѧϠϋ�΍άѧϛ�ϭ�Δ˷ϴγΎϴ˷δϟ΍�ϭ�Δ˷ϴϧΪϤϟ΍�ϕϮϘΤϟΎΑ�ιصادقت الجزائر على ھذا العھد -84 ΎΨϟ΍�ϲϟϭΪ˷ϟ΍�ϖѧΤϠϤϟ΍���ϝϭ˷Ϸ΍���ϝϮѧϛϮΗϭήΒϟ΍

، جریدة رسمیة ، 25/04/1989المؤرخ في 08-89بموجب القانون رقم ، على التوّالي،  1989في  ماو انضمت إلیھبھ،

��ΩΪѧѧϋ17(1989�Ϣѧѧϗέ�ϲѧѧγΎ΋ήϟ΍�ϡϮѧѧγήϤϟ΍�ΐ ѧѧΟϮϤΑ�ϭ�ˬ89-67�ϲѧѧϓ�ΥέΆѧѧϤϟ΍16/05/1989��ΩΪѧѧϋ�ˬ�ΔϴϤѧѧγέ�ΓΪѧѧϳήΟ�ˬ20(

.531، ص 1989
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أشخاص تحت سنّ الثامنة الإعدام على جرائم ارتكبت من طرفیفرض حكمأنھّ لا یجب-

.ألاّ ینفذّ الحكم على نساء حواملعشر، و یجب 

اللجوء إلیھ لتأخیر أو منع إلغاء عقوبة الإعدام لمادة ما یشیر إلى إمكانیةّلیس في ھذه ا-

.دولة طرفا في الاتفاقیة الحالیةبواسطة أیة 

من العھد على ضرورة مراعاة كلّ الإجراءات ھذا و قد ركزت المادة الرّابعة عشر

جھة قضائیةّ مختصّة.ة عادلة و علنیة أمام خص في محاكممانات التي تضمن حق الشّ والضّ 

إمكانیة فرض من جھتھا، فإنّ الفقرة الأولى من المادّة الخامسة عشر من العھد أقرّت

، و على أنھّ متى نص القانون بعد العقوبة المطبقة وقت ارتكاب الجریمةعقوبة أشد من تلك 

.85ارتكاب الجریمة على فرض عقوبة أخفّ على الجاني یجب أن یستفید من ذلك

، فقد أنشأت لجنة السّلیم لنصوص ھذه الاتفاقیةطبیق تّ الھر على مدى لسّ و حرصا منھا ل

دخل یمكنھا التّ لجّنةلي للحقوق السیاسیة و المدنیة، ھذه الحقوق الإنسان بمقتضى العھد الدو

، و بصفة ي العھد الدولي احترام تعھدّاتھم في ھذا الخصوصول الأعضاء فلتطلب من الدّ 

ھذه ، و في إحدى ملاحظاتھا العامة حول نص ا تقضي بھ المادة السّادسة من العھد، مخاصة

، فھذا الحق الحقّ في الحیاة قد عالجتھا كل النصوص والتقاریرمسألة المادة، ما تعلقّ بكون 

العامة التي وارئالطّ حالات و ذلك حتى في ،ھو أسمى الحقوق التي یجب أن یحمیھا القانون

یجب تطبیقھ وفق المعنى لا  حقّ المة (المادة الرّابعة من العھد)، و أنّ ھذاتھدّد حیاة الأ

لفقرات أنھّ إذا كان یظھر من اقوق الإنسان كما یستفاد أیضا من ملاحظات لجنة حالضیق، 

، زمین بإلغاء عقوبة الإعدام كلیّاأنّ الدول الأعضاء لیسوا ملمن المادة السّادسة 6إلى  2من 

لیھم التضییق من نطاق تطبیقھا و بصفة خاصة إلغاؤھا بالنسبة لكل الجرائم إلا أنھ یجب ع

فئة الجرائم الخطیرة. التي لا تدخل في 

) الصادرة عن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان و الخاصة بالعھد الدولي للحقوق 1(التنقیح 15قائع رقم صحیفة الو-85

، عقوبة الإعدام بین الإبقاء و الإلغاء في القانون مریني سھامل ؛ 7إلى 5المدنیة و السیاسیة و بروتوكولاه الإضافیان ص 

.91) ص2004-2003(ر ، كلیة الحقوق ، جامعة تلمسان، مذكرة لنیل شھادة الماجستیو الشریعة الإسلامیة
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، و بشكل ضمنيّ.فإن مسألة الإلغاء قد وردت ضمن معاني ھذه المادة،و على العموم

ل إلغاء عقوبة الإعدام تعتبر خذة من أجدابیر المتّ جنة في الأخیر أنّ كلّ التّ ترى اللّ و

لھذا یجب تبلیغ اللجّنة ، ومن العھد40نى الوارد في المادة في الحیاة بالمعلتمتع بالحقّ ل اتقدّم

بكلّ التدّابیر الخاصّة بھذا الشّأن.

أوقفت أو ،ول قد ألغت فعلا ھذه العقوبةجنة أیضا إلى أنّ بعض الدّ أشارت اللّ  كما     

قة في طوّرات المحقّ ول أن التّ تقاریر الدّ ھا من جھة أخرى رأت من خلال، غیر أنّ تنفیذھا

.86إطار إلغاء عقوبة الإعدام أو التضییق من نطاقھا تبقى غیر كافیة 

:الثالثالمطلب 

الاتفّاقیاّت الدّولیةّ الأخرى.

1984ماي 25المؤرخ في القرار المعتمد من المجلس الاقتصاديّ و الاجتماعيإن 

الأشخاص الذّین یواجھون حقوقحمایة تكفل المتعلقّ بضمانات، 1984/50الحامل لرقم و

عقوبة الموت بالنسّبة للجرائم المرتكبة من طرف الأشخاص قد منع فرضعقوبة الإعدام

الذّین تقلّ أعمارھم عن ثمان عشر سنة. 

لا یحكم بالموت على ":ھتنصّ على أنّ القرارمن نفس ) 3(الضمان رقم فالفقرة الثاّلثة 

الإعدامینفذ حكملا  ة ومیارتكاب الجرة وقت عشر ةمناثاللم یبلغوا سنالأشخاص الذّین 

صبحوا فاقدین لقواھم لا بالأشخاص الذین أبالحوامل أو بالأمھات الحدیثات الولادة و

.87"العقلیة

117ص ، 2002ھومھ ، الجزائر ، قادري عبد العزیز، حقوق الإنسان في القانون الدولي و العلاقات الدولیة ، دار-86

سان، دار الفكر رمضان الألفي، نحو سیاسة جنائیة فاعلة تسھم في تحقیق العدالة الجنائیة و حمایة حقوق الإن؛  119إلى 

.29-28، ص 1997العربي، مصر، 

.أعلاهلیھسبقت الإشارة إالذي1984-50راجع القرار رقم -87
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الاتفاقیةو قد أخذت بھ كذلك ھذا المنع الذي یخصّ إعدام القصّر، یعدّ ذا أھمیةّ قصوى، 

الخاصّة بحقوق الطفّل المعتمدة من طرف الجمعیةّ العامّة للأمم المتحّدة. ھذه الاتفّاقیةّ تدرج 

إمكانیةّ التحّفظّ على أحكامھا بشرط ألاّ تخالف الموضوع و الأھداف التي أنشأت من أجلھا. 

ضوع إلغاء عقوبة الإعدام، فمن أصل تفّاقیةّ حقوق الطّفل دور جوھري في مولقد كان لإ

، فإنّ سبع دول منھا صادقت على 1980من سنة  قوبة ابتداءتسع دول كانت تطبقّ ھذه الع

.3788المادّةت على الفقرة الخاصّة بالقصّر منالاتفّاقیةّ و دون إدراج أیةّ تحفظّا

من دون 1995ة حقوق الطّفل في فبرایر لى اتفّاقیّ و لقد أنظمّت الولایات المتحّدة إ

و ذلك بمقتضى الفقرة الأولى ،المصادقة علیھا، و إنمّا تلتزم باحترام أحكامھا عن حسن نیةّ

من اتفّاقیةّ فییناّ الخاصّة بحقوق المعاھدات.18من المادّة 

رمین، فقد ، و الخاص بالوقایة من الجرائم و معاملة المج1990و في مؤتمر ھافانا لسنة 

تمّ إعداد حلّ لإشكالیةّ عقوبة الإعدام باقتراح إلغاء تنفیذ ھذه العقوبة " على الأقلّ لمدّة ثلاث 

ب بھ على مستوى اللجّنة، إلاّ أنھّ رفضِ في آخر المطاف.89سنوات " . ھذا الحلّ، و إن رحِّ

الجمعیةّ من طرفمشروع توصیة، جاءت مسودّة 1994عقب ذلك، وبالتحدید في سنة 

نادى باعتماد الإلغاء بخصوص عقوبة الإعدام. ،العامّة للأمم المتحّدة

ففي دیباجة ھذا المشروع، تمّت الإشارة إلى ما یسمّى بالإلغاء المسبق من طرف الجمعیةّ 

مانات التي تكفل حمایة حقوق الأشخاص الذّین ص القرار المتعلق بالضّ العامّة، من ن

علان العالمي لحقوق إلى أحكام الإ بالإضافة ،1984في  لإعدام الصادریواجھون عقوبة ا

و اتفّاقیةّ حقوق الطفّل و كذا العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیةالإنسان و

المحاكم الجنائیةّ الدّولیةّ لكلّ من رواندا و یوغوسلافیا و المشروع المسبق لنظام المحكمة 

.الجنائیةّ الدّولیةّ

حقوق الطفل التي اعتمدت و عرضت للتوقیع و التصدیق و الانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة  راجع نص اتفاقیة -88

).49، وفقا للمادة  1990سبتمبر  02بدء النفاذ ( تاریخ1989المؤرخ في نوفمبر 44/25للأمم المتحدة 

89 -Ioanna NAKOU, op.cit, p 63.
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العھد الدولي الخاص تشیر أولاھا إلىاجة ھذا المشروع على ثلاثة فقرات،تحتوي دیب

و اتفّاقیةّ حقوق الطفّل، فتدعو الدّول التي لم تلغ بعد عقوبة بالحقوق المدنیة و السیاسیة

نسّاء الإعدام إلى الوفاء بالتزاماتھا المفروضة علیھا بمقتضى النصّین السّابقین مع استبعاد ال

الحوامل و القصّر من نطاق تطبیقات عقوبة الإعدام.

أمّا الفقرة الثاّنیة، فھي تدعو ذات الدّول التي لم تلغ بعد عقوبة الإعدام إلى اللجّوء إلى 

التضّییق عبر مراحل للجرائم المعاقب علیھا بالإعدام و تستبعد تطبیقھا على المصابین 

بأمراض عقلیةّ. 

نّ الفقرة الأخیرة تحثّ تلك الدّول على تأسیس آلیاّت بخصوص العقوبات في حین أ

الموقوفة.

و تعدّ إیطالیا العقل المدبرّ لحلّ الإلغاء، و التي حصلت فیما بعد على دعم الدّول التسّع     

.90و الأربعین الأخرى

ول الإسلامیةّ الدّ من طرفبخصوص إلغاء عقوبة الإعدام كان الواقعإنّ الجدل 

و بخاصّة باكستان الناّطق الرّسمي باسم تلك الدّول، فاستمرّ النقّاش حتىّ في ظلّ الاجتماع 

الثاّلث للجمعیةّ للأمم المتحّدة.

خلال التصّویت على الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام، استمرّت إیطالیا لوحدھا بالدّفاع عن 

باق الدّول التي أبدت دعمھا مسبقا لھا عن التصّویت النھّائي.مقترحھا، في ظلّ امتناع

في المجموع، كان ھناك أربع و سبعون دولة ممتنعة عن التصّویت. أمّا البقیةّ التي تمثلّ 

في الأساس الدّول التي لا تمیل لنزعة الإلغاء، فقد انقسمت بین ستةّ و ثلاثین صوّتت لصالح 

.91عدام و أربع و أربعین ضدّهاعتماد إلغاء عقوبة الإ

بالإضافة إلىلوكسمبورغمن بین ھذه الدّول، نجد النمّسا، بلجیكا، فرنسا، ألمانیا، الیونان، إمارة موناكو، إسبانیا، -90

رومانیا.

91-W.SCHABAS, the abolition of death penalty in international Law,éd. Cambridge

University Press, Cambridge, 1997, p. 189.
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و ممّا یمكن ملاحظتھ في الإطار العالميّ، ھو وجود وثائق رئیسیةّ إلى جانبھا توجد جملة 

من أجل إلغاء نضالھامن النصّوص التي تؤكّد التطّوّر الذي عرفتھ المجموعة الدّولیةّ في 

عقوبة الإعدام.

قوبة الإعدام وقت السّلم، یمكن أن نجدھا أیضا في إنّ النصّوص التي تنادي بإلغاء ع

الخصوص، و كان ذلك المجال الإقلیميّ. فأوروباّ كانت أوّل من سعى إلى اعتماد نصّ بھذا 

، و الولایات المتحّدة سارت بعدھا على ھذا المنوال باعتمادھا بروتوكولا خاصّا 1983سنة 

.1990في جوان ن ذلك كابإلغاء ھذه العقوبة، و لو في توقیت متأخّر، 

:المبحث الثاني

الإعدام.الاتفاقیات التي نصت على الإلغاء الصریح لعقوبة

بشكل  قد اعتمد المجتمع الدولي حدیثاً معاھدات دولیة وإقلیمیة تلتزم الدول بموجبھا و

.واضح بإلغاء عقوبة الإعداموصریح

داھا ذات طابع دولي و یتعلق الأمر في أربعة اتفاقیات، إحھذه النصّوص تنحصر      

بالبروتوكول الاختیاري الثاني الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة 

، بینما تعتبر الاتفاقیات الثلاثة الأخرى ذات طابع إقلیمي الإعدامعقوبة  إلغاءإلىو الھادف 

، و البروتوكولین یة لحقوق الإنسانتفاقیة الأمریكمن البروتوكول الملحق بالاوتشمل كلاّ 

ل البروتوكول یشكّ تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، و السادس و الثالث عشر الملحقین بالا

الملحق بالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان اتفاقیة لإلغاء عقوبة الإعدام في زمن 6رقم 

السلم. 

ولي الخاص بالحقوق المدنیة عھد الدّ البروتوكول الاختیاري الثاني الملحق بالنّ إ

ان على الإلغاءوالسیاسیة والبروتوكول الملحق بالاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان ینصّ 
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الإعدام في ب الإبقاء على الحكمباستثناء كنھما یسمحان ام لعقوبة الإعدام، لالتّ الصّریح و

.في ذلك، بالنسّبة للدّول التي ترغبمن الحربز

فھو ینصّ ،الملحق بالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان13رقم البروتوكول أنّ في حین 

على الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في جمیع الظروف.

تخصّ مطالب أساسیةثلاثة سنحاول تقسیم ھذا المبحث إلى ،و على ھذا الأساس

:ما یلي

والسیاسیةالدولي الخاص بالحقوق المدنیةالبروتوكول الاختیاري الثاني الملحق بالعھد-

.الإعدامعقوبة  إلغاءإلىو الھادف 

.البروتوكول الملحق بالاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام-

الملحق بالاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق 13و البروتوكول رقم 6البروتوكول رقم -

.یةالإنسان والحریات الأساس

:المطلب الأول

البروتوكول الاختیاري الثاني الملحق بالعھد الدولي الخاص

.بالحقوق المدنیة و السیاسیة

،15/12/1989المؤرخ في 44/28بموجب القرار ،لقد اعتمدت الجمعیة العامة

،المدنیةلدّولي الخاصّ بالحقوق السّیاسیة و اني الملحق بالعھد االبروتوكول الاختیاري الثّ 

اء على ول الأعضاء الإبق، و إن كان یخوّل مع ذلك للدّ إلى إلغاء عقوبة الإعدام كلیّاو الھادف

أثناء المصادقة  في ، وھذا في حالة إبدائھا تحفظا في ھذا الإطارھذه العقوبة في وقت الحرب

).فقرة أولى من البروتوكول2على البروتوكول أو الانضمام إلیھ (المادة

عت علیھ ثماني دول أخرى معبرة عن نیتھا ووقّ ،دولة54قت على ھذا البروتوكولصاد

، و قد 1991جویلیة 11التنفیذ في و قد دخل حیزّ،بأن تصبح أطرافاً فیھ في تاریخ لاحق
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لاتجاه الإلغاء الذي تضمّنتھ المادّة السّادسة من العھد، و ھي الفكرة  امنطقیّ اامتدادشكّل ذلك

یعتبر بحقّ، أوّل وثیقة دولیة تسعى إلى دة، كما أنھّلتي لم تتخلّ عنھا أبدا ھیئة الأمم المتحّا

الإلغاء الشّامل لعقوبة الإعدام في وقت السّلم. 

و لو كان ذلك ،إنّ مجرّد إعداد ھذه الوثیقة و دخولھا حیزّ التنفیذ یعدّ في حدّ ذاتھ نجاحا

لقلیل من الدّول التي أبرمتھ من جھة، و إلى طول الإجراءات نسبیاّ بالنظّر إلى العدد ا

.92الخاصّة باعتماده

یشتمل البروتوكول الاختیاري الثاني الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 

و السیاسیة الرّامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام على أحد عشر مادة فقط. حیث یشتمل المادّة 

ى منھ على نوعین مختلفین من الأحكام، أحكام " التنّفیذ الاختیاري " و التي تلزم الدّول الأول

و التي تلزمھا المنظمّة بعدم اللجّوء إلى إعدام الأشخاص و أحكام أخرى " ذات طابع دولي "

ل باتخّاذ الإجراءات اللازّمة بما تملیھ إرادتھا لإلغاء عقوبة الإعدام، أمّا مشروع البروتوكو

و التي ،فقد جاءت فیھ نوع ثالث من الأحكام استمدّت من الاتفّاقیةّ الأمریكیةّ لحقوق الإنسان

، لكن ھذه الفقرة لم 93تقتضي بأنّ عقوبة الإعدام لن یعاد إقرارھا في الدّول التي ألغتھا

یعتمدھا النصّ النھائي للبروتوكول.

فقرة الأولى من المادة الأولى سالفة الذّكر إنّ طابع التنّفیذ الاختیاري الذي جاء في ال

، و مقتضى ھذا الطاّبع أنّ مجرّد 94مرجعھ اقتراح ھولندا التي أولت لھ أھمیةّ قصوى

في ما یخصّ الإعتماد، أنظر:-92

D.BREILLAT, L’abolition mondiale de la peine de mort. A propos du 2ème protocole

facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à

abolir la peine de mort in CARIO (R), pp 270-271 ; R.SAPIENZA, International legal

standars on capital punishment, in RAMCHARAN (B), the right on life in international law,

éd. Martinus Nijhoff, Boston, 1985, pp. 288-289.

.من الاتفّاقیةّ الأمریكیّة3فقرة 4المّادة رة مستوحاة من ھذه الفك-93

.12، صA-36/441وثیقة الأمم المتحّدة، یرجى الإطلاّع على -94
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مصادقة دولة ما على البروتوكول كاف لالتزامھا بإلغاء عقوبة الإعدام دونما حاجة لتضمین 

قوانینھا الوطنیةّ بھذه الأحكام.

ھو أنّ البروتوكول الاختیاري الثاني الملحق بالعھد الدولي الخاص إنّ ما یجب تحدیده

غاء ھذه العقوبة سوى بإلإلى إلغاء عقوبة الإعدام لا یعُنبالحقوق المدنیة و السیاسیة الرّامي 

قد اقترح البعض تمدید تطبیق ھذا الإلغاء لیشمل الجرائم العسكریةّ ذات ف في وقت السّلم،

لمرتكبة أثناء الحروب، و ذلك بموجب التحّفظّات خلال المصادقة على الخطورة الشّدیدة و ا

البروتوكول أو الانضمام إلیھ.

لكن، و إن كان مشروع البروتوكول نصّ على عدم إمكانیةّ إدراج أیةّ تحفظّات أو 

ول تعدیلات على البروتوكول، إلاّ أنّ ھناك من اتخّذ موقفا مختلفا بعض الشّيء، بحكم أنّ الدّ 

التي صادقت سابقا على إلغاء عقوبة الإعدام أخذت بعین الاعتبار الجرائم العسكریةّ 

و الجرائم المرتكبة في الظرّوف الاستثنائیةّ كالحروب. 

من ھذا البروتوكول على ما یلي :2و 1بفقرتیھا 1نصّت المادة و في ھذا الإطار،

.طرف في ھذا البروتوكول الاختیاريالتشریعیة لدولة " لا یعدم أي شخص خاضع للولایة 

طاق ولایتھا زمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل ن، جمیع التدابیر اللاكل دولة طرف تتخذ 

التشریعیة ".

على عقوبة الإعدام في ول الأعضاء أن تبقي، فتخوّل للدّ من البروتوكول2أماّ المادة 

أن تطلع الدولة التي ، علىھا تحفظا بذلك وقت المصادقةإبدائ، وھذا في حالة وقت الحرب

، الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة وقت مصادقتھا على النصوص الموافقة أبدت تحفظا

رب ى أن تبلغھ إعلان أو رفع حالة الح، وعلالدّاخلي الذي یطبقّ في زمن الحربلتشریعھا 

على إقلیمھا.

، أن تبینّ من خلال ول الأعضاء، أنھّ على الدّ منھ3اد من نص المادةفي حین یستف

لدّولي للحقوق من العھد ا40التقاریر التي تقدّمھا إلى لجنة حقوق الإنسان طبقا لنصّ المادة 

.الحاليدابیر التي ستتخذھا لكي تعطي أثرا للبروتوكول ، تلك التّ السیاسیة و المدنیة
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:المطلب الثاني

لاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسانالبروتوكول الملحق با

.لإلغاء عقوبة الإعدام

، بعد الاضطرابات التي 1984قامت اللجّنة الدّولیةّ الأمریكیةّ لحقوق الإنسان في سنة 

عرفتھا بفعل سلوكیات بعض الدّول التي وسّعت من تطبیقاتھا للحكم بالإعدام، بدعوة 

ة بعد إلى احترام المادّة الرّابعة من الاتفّاقیةّ الأمریكیةّ حكومات الدّول التي لم تلغ ھذه العقوب

.95و السّیر وفق المنھج العالمي المنادي بإلغاء عقوبة الإعدام

، جاءت اللجّنة الدّولیةّ الأمریكیةّ تلك بفكرة )1987-1986(و في تقریرھا السّنويّ 

غاء عقوبة الإعدام، ھذا البروتوكول اعتماد بروتوكول إضافيّ للاتفّاقیةّ الأمریكیةّ یخصّ إل

كان في الحقیقة نتیجة لاقتراح قدّمتھ الأورغواي، لكنّ ھذه الفكرة قد نوقِشت سابقا في ختام 

ندوة سان جوزي غیر أنّ المشاركین لم یمضوا فیھا قدما.

لقد تمّ تقدیم مشروع ھذا البروتوكول خلال اجتماع الدّول الأعضاء في الاتفاقیة 

.1986مریكیةّ سنة الأ

، و ھو تاریخ اعتماد الاتفّاقیةّ الأمریكیةّ، سادت 1969و اعتبرت اللجّنة أنھّ و في 

ظروف خاصّة لم تكن تسمح باعتماد بروتوكول مماثل آنذاك، لكن و من ذلك التاّریخ شھدت 

في  تلك الدّول تطوّرات مھمّة، مع الإشارة إلى أنھّ و من أصل تسعة عشر دولة عضو

.1986الاتفّاقیةّ الأمریكیةّ، لم تبق سوى أربع دول تبقي على عقوبة الإعدام في 

كما ذكّرت اللجّنة أیضا بالتطّوّرات التي شھدتھا باقي دول العالم في نضالھا السّاعي إلى 

لحقوق الإنسانالأوروبیةة إلغاء عقوبة الإعدام، و بالأخصّ البروتوكول السّادس للاتفّاقیّ 

.الملحق بالعھد الدّولي الخاصّ بالحقوق السّیاسیة و المدنیةو البروتوكول الاختیاري الثاّني 

أنظر:،الإنسانمقترح اعتمِد من طرف الدّورة الثاّلثة و السّتین للجنة دول أمریكا لحقوق -95

W.SHABAS, op.cit, p 291.
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و أضافت بأنّ ھذه النصّوص، و التي تمكّن تطبیق عقوبة الإعدام بخصوص جرائم 

خاصّة مرتكبة في زمن الحرب، قد ضمّت عدید الدّول المصادقة علیھا.

معیةّ العامّة لمنظمّة الدّول الأمریكیةّ من اللجّنة الدّولیةّ الأمریكیةّ ، طلبت الج1987و في 

دراسة مشروع البروتوكول، لیتمّ اعتماد بروتوكول الاتفّاقیةّ الأمریكیةّ الخاصّة بحقوق 

الإنسان و المتعلقّ بإلغاء عقوبة الإعدام من طرف الجمعیةّ العامّة لمنظمّة الدّول الأمریكیةّ 

.199096جوان  8في  1042العشرون، بمقتضى التوّصیة رقم خلال دورتھا

مقارنة مع باقي النصّوص المماثلة لھ، یعتبر ھذا البروتوكول وثیقة مصغّرة تضمّ دیباجة 

و أربعة مواد فقط. 

تعترف بالحقّ في تفّاقیةّ الأمریكیةّ التيفالدّیباجة تستھلّ بعرض المادّة الرّابعة من الا

یاة و تضیقّ تطبیقات عقوبة الإعدام، و تضیف بأنّ ھذا الحقّ غیر قابل للتنّازل و لا یمكن الح

المساس بھ لأيّ سبب من الأسباب، كما تذكّر بالاتجّاه العالميّ المناديّ بإلغاء عقوبة الإعدام.

لتدّارك زیادة على ذلك، تشیر الدّیباجة إلى أنّ الأمر یتعلقّ بعقوبة صارمة غیر ممكنة ا

مع احتمال الخطأ القضائيّ الوارد، فإعدام شخص غیر ممكن التدّارك أو التصّحیح.

حسب المادّة الأولى، فإنّ الدّول الأعضاء في البروتوكول " لن تطبقّ عقوبة الإعدام على 

إقلیمھا على أيّ شخص خاضع لاختصاصھا القضائيّ ". 

الأطراف إلغاء عقوبة الإعدام كما جاء في البروتوكول تفرض على الدّولفھذه المادّة لا

السّادس للاتفّاقیةّ الأوروبیةّ لحقوق الإنسان مثلا.

لغاء عقوبة كلّ ھذه النصّوص ذات الصّبغة الإلغائیةّ تعالج و بطرق مختلفة موضوع إ

العقوبة لا في حین أنّ البروتوكول السّادس یعتبر أنّ إلغاء ھذه الإعدام في زمن الحرب،

یخصّ سوى زمن السّلم. 

96 - W.SHABAS, op.cit, p 292.
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الملحق بالعھد الدّولي الخاصّ بالحقوق السّیاسیة و أمّا البروتوكول الاختیاري الثاّني 

، فرغم أنھّ ینادي بإلغاء ھذه العقوبة في كلّ الظرّوف، إلاّ أنھّ یركّز على 1966لسنة  المدنیة

بإمكانیة فرض عقوبة الإعدام بالنسّبة الإلغاء في زمن السّلم و یسمح للدّول الأطراف 

" للجرائم ذات الطاّبع العسكري ذات الخطورة القصوى، و المرتكبة في زمن الحرب "،

و ذلك بعد إدراج تحفظّ في ھذه الحالة.

لا تتیح المادّة الثاّنیة من البروتوكول الإضافي للاتفّاقیةّ الأمریكیةّ إمكانیةّ التحّفظّ،

الثاّني الملحق بالعھد بروتوكول الباستثناء حالة وحیدة تبدو شبیھة بالاستثناء الوارد في 

و التي تخصّ الدّول الأطراف في ھذه الوثیقة حین تصرّح الدّولي الخاصّ بالحقوق السّیاسیة 

وقت الانضمام أو المصادقة " باحتفاظھا بحقھّا في تطبیق عقوبة الإعدام وقت الحرب بحسب 

ضیات القانون الدّوليّ بالنسّبة للجرائم الخطیرة ذات الطاّبع العسكريّ ".مقت

یجب على الدّولة المعنیةّ أن تبلغّ إلى الأمین العام لمنظمّة الدّول الأمریكیةّ، حین 

الانضمام أو المصادقة، الأحكام الواقعیةّ التي تتضمّنھا تشریعاتھا الوطنیةّ، و التي تكون 

یق زمن الحرب، و كذا میعاد بدأ حالة الحرب فوق إقلیمھا. واجبة التطّب

الدّوليّ إنّ محرّري البروتوكول الأمریكي قد أخذوا بعین الاعتبار مقتضیات القانون 

.الإنسانيّ 

ي جنیف الثاّلثةإلى اتفّاقیتّأو بالأحرى إحالةمن البروتوكول، نجد مرجعا2ففي المادّة 

ذا البروتوكول الإضافيّ لھذه الاتفّاقیاّت. فلا وجود لأحكام مماثلة في و كو الرّابعة 

الثاّني الملحق بالعھد الدّولي الخاصّ بالحقوق السّیاسیة و (البروتوكولالبروتوكول الأممي

.)المدنیة

لغائیة من البروتوكول السّادس إقد یظھر البروتوكولین الأممي و الأمریكيّ أكثر صبغة 

الأوروبیةّ لحقوق الإنسان، لكن في حقیقة الأمر، فإنّ البروتوكولات الثلاّثة تشترك للاتفّاقیةّ 

في كونھا تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام في وقت السّلم، فمحرّروا ھذه الوثائق كانوا على أتمّ 

العلم بأنّ الدّول مستعدّة لإلغاء عقوبة الإعدام وقت السّلم عكس حالة الحرب، فالبروتوكولات 

إلاّ أنّ محرّریھا كانوا یعلمون بأنھّم –كلّ بصیغتھ –الثلاّثة تمكّن من تطبیق عقوبة الإعدام 



66

لو اعتمدوا صیغة الإلغاء الشّامل في كلّ الأحوال، فإنّ عدد الدّول المرشّحة لتكون طرفا في 

.97كلّ وثیقة سیتقلصّ بصفة أوتوماتیكیةّ

ول الأعضاء في الاتفّاقیةّ الأمریكیةّ الخاصّة بحقوق حسب المادّة الثاّلثة، فإنّ بإمكان الدّ 

الإنسان أن یكونوا موقعّین أو أطرافا في البروتوكول.

تنصّ المادّة الرّابعة من البروتوكول بأنّ ھذا الأخیر سیدخل حیزّ النفّاذ في مواجھة الدّول 

ام الأمین العام لمنظمّة الدّول التي تصادق أو تنظمّ إلیھ من میعاد إیداعھا وثائقھا الجدیةّ أم

الأمریكیةّ. 

إنّ مرونة ھذه المادّة الخاصّة بالدّخول حیزّ النفّاذ تسمح بالدّخول السّھل و المتزاید للدّول 

الأطراف في الاتفّاقیةّ و البروتوكول الذي لا یمارس علیھم الضّغط.

الوثیقة في الحقیقة أھمیةّ محدودة، من و یعود سبب ذلك إلى كون الأھمیةّ الفعلیةّ لھذه 

حیث أنّ الدّول الأطراف في الاتفّاقیةّ الأمریكیةّ، وحدھم من لھم الأھلیةّ للانضمام إلى 

البروتوكول، مربوطین أصلا بالمادّة الرّابعة من الاتفّاقیةّ التي لا تسمح لھم لا بالعودة لفرض 

یقھا على عقوبات لم تكن تقرّر لھا سابقا.عقوبة الإعدام إن سبق لھم إلغاؤھا، و لا بتطب

ھذا، و لقد قامت كلّ من كوستاریكا، الإكواتور، نیكاراغوا، باناما، الأوروغواي          

ثمّ فنزویلاّ 1991و فنزویلاّ بإمضاء البروتوكول، و كانت باناما أوّل من صادقت علیھ في 

.1994فالأوروغواي في  1993في 

یثیر ةو الأوروبیّ  ةالأممیالوثیقتینمقارنة مع–تماد المتأخّر للوثیقة الأمریكیةّ إنّ الاع

.و الجدالالفضولالكثیر من

قد یكون ذلك راجعا لكون الاتفّاقیةّ الأمریكیةّ قد نجحت في التقّلیل من تطبیق عقوبة 

الإعدام بقدر مھمّ.

.1986أخذت لجنة دول أمریكا ھذه الفكرة بعین الاعتبار خلال الأعمال التحّضیریةّ للبروتوكول الأمریكيّ لسنة لقد  -97
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الدّول الأمریكیةّ دام، فجانب من دول منظّمة لكن ھناك جانب سلبيّ لمسألة عقوبة الإع

استمرّت دائما في تطبیق عقوبة الإعدام خارقة بذلك أحكام المادّة الرّابعة من الاتفّاقیةّ     

الأمریكیةّ و المبادئ الدّولیةّ في ھذا الشّأن. 

في تطبیق فالولایات المتحّدة، على سبیل المثال، من بین الدّول القلائل التي استمرّت

عقوبة الإعدام بالنسّبة للجرائم المرتكبة من الأشخاص الذین لا تزید أعمارھم عن ثمان عشر 

سنة، و كوبا تطبقّ العقوبة بالنسّبة للاختراقات السّیاسیةّ، في حین تمتلك جامایكا حصیلة 

ة في مأساویةّ لخرق الضّمانات المقرّرة في ھذا المجال ممّا استوجب معھ ردود فعل عدید

شكل قرارات من لجنة حقوق الإنسان.

إن عقوبة الإعدام و مساعي إلغائھا اعتبرت محلّ مناقشة انتخابیةّ قبیل الانتخابات 

. فالأمریكیوّن أبدوا حساسیتّھم تجاه العقاب الواجب 2000الرئاسیة في الولایات المتحّدة لسنة 

على جریمة القتل أكثر من الدّواعي الإنسانیةّ. 

و الإجرام مع فشل تطبیق قانون حرب ظاھرة العنف سبب ذلك لتنامي و قد یرجع 

القوّات البولیسیةّ ضدّ الإجرام، فالرّأي العام الأمریكيّ ینظر إلى عقوبة الإعدام كسلاح ھام 

.98ضدّ الإجرام إذا لم تضبط أیةّ علاقة مباشرة بین عقوبة الإعدام و بین نسبة الإجرام

ى و حتّ سف، فاللجّوء إلى عقوبة الإعدام في زمن الحرب أصبح كثیر الانتشار،مع الأ

البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام الذي تبنتّھ منظمّة الأمم –المواثیق الأكثر تقدّما في 

تتیح تطبیق عقوبة الإعدام في –المتحّدة و المجلس الأوروبيّ و منظمّة الدّول الأمریكیةّ 

.99ربزمن الح

98 -R .CARIO, La peine de mort au seuil du troisième millénaire, édition Erès, 1993, p 39.
الملحق بالعھد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنیةّ و السّیاسیةّ، الھادف إلى إلغاءمن البروتوكول الاختیاريّ الثاّني 2المادّة 99

من البروتوكول 2من البروتوكول السّادس للاتفّاقیةّ الأوروبیةّ لحقوق الإنسان. و المادّة 2عقوبة الإعدام. المادّة 

الإضافي للاتفّاقیةّ الأمریكیةّ.
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لقد قامت خمس و ثلاثون دولة على الأقلّ بإلغاء عقوبة الإعدام بالنسّبة لكلّ أنواع 

.100ربالجرائم، حتىّ الجرائم المرتكبة في الظرّوف الاستثنائیةّ كحالة الح

مواطني ھذه الدّول یبقون عرضة لتطبیق ھذه العقوبة في حال الحرب، متى لكن حتىّ 

جھة عدوّ یبقي على عقوبة الإعدام.توجّب علیھم موا

لقد تناول القانون الدّولي الإنسانيّ مسألة عقوبة الإعدام في مواضع عدّة، فیتجلىّ 

في وقت السّلم.أي بوضوح بأنّ حقوق الإنسان قد أقرّت للتطّبیق في الظرّوف العادیة، 

حقوق الإنسان واجب التطّبیق في بالمقابل، فإنّ القانون الدّولي الإنسانيّ یعتبر " قانون

حال النزّاع المسلحّ ". 

فالقانون المقرّر لمواجھة فترة معینّة لا یمكن تطبیقھ في ھذه الحال لكون الحرب تخلط 

كلّ شيء، لذلك فإنّ حقوق الأفراد محمیةّ حتىّ في حال النزّاع المسلحّ، إلاّ أنھّ و في حال 

قى محفوظا. الحرب لا یمكن لكلّ شيء أن یب

یحاول القانون الدّولي الإنسانيّ أن یعترض الوحشیةّ الناّشئة عن النزّاعات المسلحّة 

باعتباراتھ الإنسانیةّ. فھو ینظمّ مسألة عقوبة الإعدام في ظرف النزّاع المسلحّ.

فالأحكام القانونیةّ الخاصّة بعقوبة الإعدام وقت الحرب تخصّ مجموعتین من 

اص: أسرى الحروب و المدنییّن. الأشخ

فالقانون الدّوليّ الإنسانيّ یمثلّ امتدادا للقانون الدّولي لحقوق الإنسان في حال الحرب.

، فالأحكام القانونیةّ 1949أوت 12في الحقیقة، توجد الاتفاقیات الأربع لجنیف ل 

تان الأخیرتین، أي الثاّلثة و الرّابعة، الخاصّة بعقوبة الإعدام في زمن الحرب تتضمّنھا الاتفّاقیّ 

و المتعلقّتین، على التوّالي، بمعاملة أسرى الحرب و حمایة المدنییّن.

إنّ المادّة الثاّلثة، المشتركة بین اتفّاقیاّت جنیف الأربع، تتناول بإیجاز عقوبة 

الإعدام. 

100 -Amnesty International, la peine de mort dans le monde : quand l’Etat assassine, Paris,

1989, p 159-160 ; W.SHABAS, op, cit, p 193.
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وردت في البروتوكول الإضافيّ لھذه فكما سنلاحظ لاحقا، ھناك أحكام متطابقة معھا 

.1977الاتفّاقیاّت، و الذي جاء في 

:المطلب الثالث

بالاتفاقیة الأوروبیةانالملحقالثالث عشرو البروتوكول السادس البروتوكول 

.لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة

قوق الإنسان والحریات لاتفاقیة حمایة حالسادستبنى مجلس أوروبا البروتوكوللقد

، و ینص 1982الأساسیة (الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان) بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في 

ول الأطراف الاحتفاظ بعقوبة الإعدام ویجیز للدّ اء عقوبة الإعدام في أوقات السلم،على إلغ

لجرائم ترتكب "في أوقات الحرب أو التھدید الوشیك بالحرب". 

كن لأي دولة طرف في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان أن تصبح طرفاً في ویم

البروتوكول.

دولة وھي: ألبانیا، أندورا، أرمینیا، 46إن عدد الدول الأطراف في ھذا البروتوكول ھو

النمسا، أذربیجان، بلجیكا، البوسنة والھرسك، بلغاریا، كرواتیا، قبرص، جمھوریة التشیك، 

، إیطالیا، أیرلندا، ألمانیا، الیونان، المجر، أیسلندارك، أستونیا، فنلندا، فرنسا، جورجیا،نماالد

لاتفیا، لیختینشتاین، لیثوانیا، لوكسمبورغ، مقدونیا، مالطا، مولدوفا، موناكو، الجبل الأسود، 

یا، ھولندا، النرویج، بولندا، البرتغال، رومانیا، سان مارینو، صربیا، سلوفاكیة، سلوفین

أسبانیا، السوید، سویسرا، تركیا، أوكرانیا، المملكة المتحدة.

روسیا الاتحادیة.ھناك دولة واحدة قد وقعت و لم تصادق بعد على البروتوكول وھيو
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Deإنّ نزعة الإلغاء الأوروبیةّ، و التي اعتمدھا القاضي  Meyerفي قرارSoering101 ،

الملحق بالاتفاقیة الأوروبیة لحمایة السادسالبروتوكولعرفت الوجود الرّسمي من خلال

یعدّ أوّل اتفّاق دوليّ ملزم، یھدف إلى إلغاء حقوق الإنسان والحریات الأساسیة فھذا الأخیر

عقوبة الإعدام في وقت السّلم.

، و بمقتضى طلب 1973. ففي 1950لقد تمّ إلغاء عقوبة الإعدام في عدّة دول بعد سنة 

ء موجّھ إلى الدّول الأعضاء في المجلس الأوروبيّ یھدف إلى إلغاء ھذه العقوبة، إلغا

فمجموعة من الدّول الأعضاء في الجمعیةّ الاستشاریةّ لھذا المجلس حاولت إعادة فتح النقّاش 

.1966102حول الإشكالیةّ التي تمّ الوقوف عندھا سنة 

یةّ للمجلس الأوروبيّ صیغة تدعو برلمانات ، تبنتّ الجمعیةّ البرلمان1980و في سنة 

الدّول الأعضاء إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالنسّبة للجرائم المرتكبة وقت السّلم، فضلا عن 

تعدیل الاتفّاقیةّ الأوروبیةّ لحقوق الإنسان حسب نفس السّیاق. 

ة لحمایة حقوق الملحق بالاتفاقیة الأوروبیالسادسالبروتوكول و من ھذا المنطلق ظھر 

و الذي دخل حیزّ 1983أفریل 28الذي عرض للتوّقیع في الإنسان والحریات الأساسیة

بعد اكتمال النصّاب القانوني للدّول المنظمّة إلیھ. 1985النفّاذ في 

لقد تمّت صیاغة البروتوكول بشكل متسارع نظرا للھدف المرجوّ من جھة، و من جھة 

.103اكل التقّنیةّ التي ظھرت خلال المناقشةأخرى بسبب بعض المش

101 -Affaire Soering N°1 /1989/161/217, voir l’arrêt de la Cour Européenne des Droit de

l’Homme rendu le 26/06/1989(http://hudoc.echr.coe..int/Hudoc1doc/HFJUD/sift/203.txt).

فكان من انشغالات اللجّنة الأوروبیةّ للمشاكل الإجرامیةّ، و ھي 1957إنّ النقّاش حول عقوبة الإعدام كان قد بدأ في -102

، أنشأت اللجّنة لجنة فرعیةّ لعقوبة الإعدام و تمّ تعیین رجل القانون 1962من ھیئات المجلس الأوروبيّ. و في 

رّرا لھا. كما طالبت اللجّنة من المركز الأوروبيّ للقانون المقارن القیام بدراسة مق Marc ANSELالفرنسيّ 

، قرّرت لجنة الوزراء وقف الدّراسة و نتائجھا كونھا لم تفض في عدید 1996في  أنھّ وحول ھذه المسألة. غیر 

السّنوات إلى النتّائج الملموسة.
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صّة بحقوق الإنسان، بطلب من لجنةھذا النصّ قد تمّ إعداده من طرف لجنة مدیرة خا

.1981وزراء المجلس الأوروبيّ، و كان ذلك سنة 

في  و لقد تمّ إرسال تقریر لجنة الوزراء إلى مندوبيّ الوزراء الذین تبنوّا النصّ النھّائيّ 

أفریل 28، فعرض البروتوكول بعد أربع أشھر من ذلك للمصادقة، في 1982دیسمبر 

1983.

فھي لا تلزم الدّول ،إنّ صیاغة المادّة الأولى من البروتوكول صیاغة " أحادیةّ "

الأطراف بإلغاء عقوبة الإعدام، و إنمّا تفسح المجال لھذه الدّول بإلغاء ھذه العقوبة تأسیسا 

.على " تصریح یبدو للوھلة الأولى أقرب إلى قانون داخليّ منھ إلى اتفّاقیةّ دولیةّ "

قوبة كھذه، و لا زیادة على ذلك، فإنّ ورود عبارة " لا یمكن الحكم على أيّ كان بع

تنفیذھا في حقھّ " و التي وردت في ذات المادّة الأولى، تعطي للخواص حقاّ شخصیاّ. 

الإعدام بو على ھذا الأساس، یمنع و بعد دخول البروتوكول حیزّ النفّاذ، تنفیذ أيّ حكم 

صدر بعد ذلك التاّریخ.

ا خلال مرحلة إعداد البروتوكول.ا حادّ إنّ أحكام المادّة الثاّنیة ھي التيّ أثارت نقاش

فالبعض فضّل صیاغة مباشرة كالتاّلي " عقوبة الإعدام ملغاة في زمن السّلم "، في حین 

.104فضّل البعض الآخر اعتماد الإلغاء العام لھذه العقوبة مع تحفظّات

بة الإعدام مع و لقد تمّ اعتماد صیغة توفیقیةّ نھائیةّ، دعت إلى إلغاء مبدئيّ لعقو

استثناءات، غیر أنّ تحدید طبیعة تلك الاستثناءات (ما إذا كانت تخصّ الحروب أو النزّاعات 

المسلحّة، على الصّعید الدّاخليّ أو الدّولي) أثار المزید من النقّاش.

ان.من الاتفّاقیةّ الأوروبیةّ لحقوق الإنس15إنّ الصّیغة المعتمدة تتوافق مع صیغة المادّة 

103- G.GILBERT, Le protocole n°06 in DECAUX (E), IMBERT (P-H), PETTITI (L-E), La

Comission Europénne des Droits de l’Homme – commentaire article par article, édition

Economica, Paris, 1995.

104 -W.SCHABAS, op, cit, p 248.
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تأخذ بعین الاعتبار حالة الحروب الأھلیةّ؟ 2یمكننا أن نتساءل حول ما إذا كانت المادّة 

ھذا الاستثناء مقرون بتوفرّ شرطین: عدم تطبیق عقوبة الإعدام إلاّ في الحالات المنصوص 

علیھا في التشّریعات الوطنیةّ مع إخطار الأمین العام للمجلس الأوروبيّ.

، تمّ طرح السّؤال حول ما إذا كانت الدّول الأطراف، و مباشرة بعد مصادقتھا بعد ذلك

في زمن الحرب على البروتوكول، ستقوم بتعدیل تشریعاتھا بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام 

ك لقیام الحرب؟ فھل ستتنازل أم ستعدّل مجال التطّبیق؟یوشأو في حال الخطر ال

تبعاد صیغة ضیقّة، و أشار تقریره شكلیاّ إلى التشّریعات لقد قامت اللجّنة المدیرة باس

(الحالیة و المستقبلیةّ) و كذا إمكانیةّ حذف أو تغییر تبلیغ موجّھ إلى الأمین العام للمجلس 

.105الأوروبي

حسب المادّة الثاّلثة " لا یمكن إدراج أيّ استثناء على أحكام البروتوكول الحالي بعنوان 

الاتفّاقیةّ الأوروبیةّ لحقوق الإنسان "من  15المادّة 

خلافا للاتفّاقیةّ، فإنّ البروتوكول لا یعترف بأیةّ إمكانیةّ للتحّفظ، وحدھا التصّریحات 

التفّسیریةّ ممكنة. 

اعتبرت أنّ فألمانیالقد أدرجت كلّ من ألمانیا و سویسرا نوعین من ھذه التصّریحات، 

" في وقت الحرب ا بالنسّبة لسویسرا فإنھّ ، أمّ 106یتأثرّ بالبروتوكول "" التشّریع الجنائي لا

ك للحرب، یمكن تطبیق عقوبة الإعدام في سویسرا في الحالات المنصوص یأو الخطر الوش

قانون العقوبات العسكريّ أو بموجب التشّریع المعتمد من من  27و 5علیھا في المادّتین 

.لحق الضّروري "طرف المجلس الفدرالي في إطار ا

105 -Rapport explicatif, publication du Conseil de l’Europe in G.GILBERT, le protocole n°06,

p1069.

106 -GILBERT (G), op, cit, p 1069.
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على غرار البروتوكول الأوّل و الرّابع و السّابع، فإنّ البروتوكول السّادس الإضافي 

للاتفّاقیةّ و كلّ أحكامھ تطبقّ ، و على ھذا الأساس فلا یمكنھ إلغاء المادّة الثاّنیة من الاتفّاقیةّ 

.107الأوروبیةّ لحقوق الإنسان

رة الأولى تصرّح بالحقّ في الحیاة، و الفقرة الثاّنیة تحدّد حدود إن الجملة الأولى من الفق

ھذا الحقّ، و التي تسري حتىّ على الدّول الأعضاء في البروتوكول.

الجملة الثاّنیة الخاصة بعقوبة الإعدام، فتطبق أیضا على الدول التي تبقي عقوبة أمّا

ك للحرب، و خاصّة حینما یوشأو الخطر المرتكبة في زمن الحرب الإعدام جزاءا للأفعال ال

حترام مبدأ شرعیةّ الجرائمتفرض النطّق بالحكم بالإعدام من طرف المحكمة في إطار ا

و العقوبات.

من  58في المادّة للبروتوكول السّادس أن تلغى إلاّ في الحالات الواردةلأحكاملا یمكن

و التي تنصّ على أنھّ " بعد انقضاء میعاد خمس سنوات " الأوروبیةّ لحقوق الإنسانالاتفّاقیةّ 

و " احترام إخطار مسبق لستةّ أشھر ".      

فالبعض ادس أثارت جدلا دستوریاّ كبیرا. بدورھا، فإنّ المصادقة على البروتوكول السّ 

ھ من الدّستور الفرنسي من حیث أنّ 16كان یرى بأنّ ھذا النصّ غیر متطابق مع المادّة 

ف الاستثنائیةّ  یستثني إمكانیةّ فرض عقوبة الإعدام من طرف رئیس الجمھوریةّ في الظرّو

من الدّستور الفرنسيّ، فإنّ المجلس الدّستوريّ 54باستشارة من رئیس الجمھوریةّ وفقا للمادّة 

، قد اعتبر أنّ البروتوكول السّادس لا یحتوي أحكاما مخالفة 1985ماي 22الفرنسيّ، في 

للدّستور، و كان لھذا القرار ردود فعل عنیفة من طرف الفقھ و البرلمان على حدّ السّواء.

لم تتح لھا فرص الأوروبیةّ لحقوق الإنسانإنّ أجھزة الرّقابة التي جاءت بھا الاتفّاقیةّ 

ط غیر أنّ اللجّنة قد استدعیت للفصل في طبیعة الشّروعدیدة لتطبیق البروتوكول السّادس.

من الاتفّاقیةّ الأوروبیةّ لحقوق الإنسان تحفظ للدّول حقّ تنفیذ عقوبة الإعدام، و ذلك متى نطِق بھا من 2المادّة -107

حول مدى وجود المحكمة في الجرائم المعاقب علیھا بھذه العقوبة التي یشیر إلیھا ھذا النصّ، فیتساءل أنصار ھذا الطّرح

حدود تفرضھا السّیادة تستدعي إعادة النظّر في الدّساتیر.
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التي یمكن بمقتضاھا لدولة طرف في البروتوكول أن تقوم بطرد مجرم إلى دولة أخرى 

یسري فیھا حكم الإعدام.

، فقد ذكّرت اللجّنة باجتھادھا السّابق الذي جاء فیھ 1991ینایر 16و في قراریھا بتاریخ 

نا بنصّھا. حقّ الشّخص الأجنبيّ في الإقامة في دولة طرف في الاتفّاقیةّ لیس مضمو

كما ذكّرت بأنّ الطرّد یمكن أن یثیر إشكالا في منظور المادّة الثاّلثة من الاتفّاقیةّ

و ذلك في حال وجود مخاوف جدّیة بأنّ الشّخص المطرود سوف الإنسان،الأوروبیةّ لحقوق 

ففي ظرف مماثل، " تعذیبا أو معاملة مسیئة أو لا إنسانیةّ ".قى في الدّولة التي سیسلمّ إلیھایل

.108یمكن قیام مسؤولیةّ الدّولة التي طردت المجرم أمام أجھزة رقابة الاتفّاقیةّ

ھذا و قد أضافت اللجّنة بأنّ " السّؤال یطرح بخصوص معرفة ما إذا كانت ھناك 

حقوق الاتفّاقیةّ الأوروبیةّ لاعتبارات مماثلة تطبقّ على المادّة الأولى من البروتوكول السّادس 

في حال وجود " مخاوف جدّیة لتطبیق حكم الإعدام في الدّولة التي سیطرد إلیھا الإنسان 

المجرم ". إلاّ أنھّا لم تقدّر بأنھّ من الضّروري الفصل في ھذه المسألة بالنسّبة لكلا 

ت.المطالبین لدلائل جدیةّ بھذا الشّأن فإنّ طلباتھم قد استبعِدو نظرا لعدم تقدیم ،109الوجھین

Christian، نال الدّكتور 1987ینایر 28و في  BRODA وزیر العدل النمّساوي

و في كلمتھ جائزة المجلس الأوروبيّ لحقوق الإنسان. مھندس البروتوكول السّادسوسابقا 

التي ألقاھا خلال حفل الاستلام، صرّح الدّكتور بأنّ الإمضاء و المصادقة على البروتوكول 

جانب عدّة دول أطراف لدلیل على أنّ " الحملة العالمیةّ المناھضة لعقوبة الإعدام السّادس من

.110قد سارت خطوات كبیرة نحو الأمام "

الصادرةو الحریات الأساسیة حقوق الإنسانحمایة الأوروبیة لمن الاتفاقیةتین الثالثة و الثامنة و الخمسین دامالطالع -108

 .1950سنة 

109- Commission Européenne des Droits de l’Homme, Décision du 16/01/1981 sur les

demandes n° 15216/89 et n° 16531/90 contre le Royaume des Pays-Bas (non publiées).

110 -، و الخاصّة بالمبادرة الشّخصیةّ لوزیر العدل1980لقد أوصت الندّوة الثاّنیة عشرة لوزراء العدل المنعقدة في 

Christianالنمّساوي  BRODA إمكانیةّ إعداد مقاییس أوروبیةّ خصوصیةّ جدیدة في مجال " دراسة:و حكومتھ، ب

؛واقع عقوبة الإعدام في أوروباّ "من الاتفّاقیةّ الأوروبیةّ لحقوق الإنسان لا تعكس بوجھ الدّقة 2عقوبة الإعدام، لأنّ المادّة 

R.CARIO, op.cit., p 78.
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، أضاف " أنا أنتمي إلى جیل و في توضیحاتھ حول أسباب معارضتھ لعقوبة الإعدام

العشرین من جانب كان شاھدا على ممارسات تعسّفیةّ في عقوبة الإعدام ارتكبت في القرن

محكمة ف...  1945إلى 1938الدّكتاتوریاّت لقمع و اضطھاد المعارضین السّیاسییّن ... من 

و معارضین للفاشیةّ ، منھم مواطنینرجل و امرأة1184فییناّ لوحدھا قضت بشنق 

النمّساویةّ، فضلا عن عدید المقاومین في دول أوروبیةّ أخرى ... ھل تفھمون إذا لماذا 

1968فبرایر 07رّحت في یوم من الأیاّم بأنّ أجمل ذكرى في حیاتي البرلمانیةّ كان في ص

و ھو التاّریخ  الذي صوّت فیھ الممثلّون المنتخبون من الشّعب النمّساوي بإجماع ضدّ فرض 

عقوبة الإعدام في كلّ أنواع الإجراءات بما فیھا الإجراءات الاستثنائیةّ و الإجراءات أمام 

.111اكم  العسكریةّ "المح

البروتوكول السّادس، فإنّ أوروباّ قد أعطت المثل واجب الإتباع لكلّ بفضل      

فقد كان بمثابة نموذج سار علیھ محرّروا البروتوكول الثاّني الاختیاريدول العالم.

تمد نصّا مماثلا بعد بضع سنوات.و منظمّة دول الاتحّاد الأمریكي الذي اعالأممي میثاق لل

غیر أنّ أجھزة ستراسبورغ لیست لوحدھا من اھتمّ بمسألة إلغاء عقوبة الإعدام في 

أوروبا. 

فالدّول الأوروبیةّ قد أثارت النقّاش بخصوص عقوبة الإعدام أمام منظمّة الأمن     

ئج متواضعة لوجود دول مازالت تبقي على ) و إن كانت النتّاOSCEو التعّاون في أوروبا (

عقوبة الإعدام مثل روسیا من جھة، و لكون اعتماد المواثیق في ظلّ ھذه المنظمّة یسیر على 

أسلوب القبول.

لم تكن مسألة عقوبة الإعدام جلیةّ في وثائق منظمّة الأمن و التعّاون في أوروبا، و ذلك 

نظمّة حلّ ھذه المسألة في عدید المرّات، في میثاق ، و قد عرضت ھذه الم1989إلى غایة 

، لكن من دون جدوى.1995، و في اجتماع وارسو سنة 1989فییناّ 

الأوروبيّ عدّة فرص لعرض موقفھ إزاء عقوبة الإعدام، كمسألة للاتحادو لقد أتیحت 

وبیةّ إلى إلغاء ، تمّت دعوة المجموعة الأور1981العدید من الحلول المقترحة. ففي  تأحدث

111-Amnesty International, quand l’Etat assassine, op.cit. p. 78.
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عقوبة الإعدام. و بعد دخول البروتوكول السّادس حیزّ النفّاذ، دعا البرلمان الأوروبيّ الدّول 

الأعضاء إلى اعتماد حلّ الإلغاء.

، تبنىّ البرلمان الأوروبيّ " إعلان الحقوق و الحریاّت الأساسیةّ " الذي 1989و في 

یدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام. 

Albertھذا الإعلان كان لھ الأثر الكبیر على كتابات  CAMUS التي جاء في إحداھا

" في أوروبا المستقبل الموحّدة ... الإلغاء الأحادي لعقوبة الإعدام یجب أن یكون أوّل مادّة 

.112للقانون الأوروبيّ الذي نتمناّه جمیعا "

نھا ما یدعو الدّول الأعضاء إلى عدم و قد تلت ذلك الإعلان عدّة مقترحات أخرى، م

طرد الأشخاص إلى دول قد تحكم علیھم بعقوبة الإعدام.

ھو العقد النھّائيّ لمعاھدة أمستردام. فندوة ممثلّي حكومات الدّول ، آخر مثال حدیثا 

لوضع اتفّاق نھائيّ حول 1996مارس 29الأوروبيّ، المنعقدة في الاتحادالأعضاء في 

ت معاھدة الإتحّاد الأوروبيّ و معاھدات تأسیس المجموعة الأوروبیةّ و المجموعة تعدیلا

اءت بمجموعة منالأوروبیةّ للفحم و الفولاذ و المجموعة الأوروبیةّ للطاّقة الذّریة، ج

التقّاریر الملحقة بالعقد النھّائيّ.

طرف الندّوة، أوّل تلك التصّریحات من أصل إحدى و خمسین تصریحا معتمدا من 

من معاھدة 2فقرة 6خاص بإلغاء عقوبة الإعدام، حیث جاء فیھا " بالرّجوع إلى المادّة 

الإتحّاد الأوروبيّ، تذكّر الندّوة بأنّ البروتوكول السّادس للاتفّاقیةّ الأوروبیةّ لحمایة حقوق 

و المصادق ، الممضى1950نوفمبر  4الإنسان و الحریاّت الأساسیةّ الموقعّ في روما في 

علیھ من طرف أغلبیةّ الدّول الأعضاء، نصّ على إلغاء عقوبة الإعدام. 

ریل أب28البروتوكول سالف الذّكر في و في ھذا الشّأن، فإنّ الندّوة تسجّل، و منذ توقیع

، بأنّ عقوبة الإعدام قد تمّ إلغاؤھا في مجمل الدّول الأعضاء في الإتحّاد، و أنھّا لم تعد1983

تطبقّ في أيّ منھا ".

112 -Albert CAMUS, Réflexions sur la guillotine, in Albert CAMUS, Réflexions sur la peine

capitale, édition Arthur Koestler, Paris, 1979, p 176.
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من معاھدة 6القدیمة، و التي تقابلھا حالیا المادّة 2فقرة 6ھذا التصّریح یرجع إلى المادّة 

الإتحّاد الأوروبيّ، و بالفعل، فإنّ ھذه المادّة تنصّ أنّ " الإتحّاد یحترم الحقوق الأساسیةّ كما 

ت الأساسیةّ الموقعّة في روما فيھي مضمونة في اتفّاقیةّ حقوق الإنسان و الحریاّ

و كما تقتضیھ التقّالید الدّستوریةّ المشتركة للدّول الأعضاء كمبادئ عامّة  1950نوفمبر  4

للقانون الاتحادي ".

في حقیقة الأمر حالیا، فإنّ كلّ الدّول الأعضاء في الإتحّاد الأوروبيّ قد ألغت عقوبة 

دولة، ثمّ 1867البرتغال في دولة ل دولة قامت بإلغاء عقوبة الإعدام ھي الإعدام. و أنّ أوّ 

.1996بلجیكا في 

یمكن لھذا التصّریح أن یذكّر الدّول الأعضاء بعدم إعادتھا إدماج عقوبة الإعدام في 

منظوماتھا القضائیةّ، لأنّ الحقّ في الحیاة لیس مجرّد حقّ أساسيّ فحسب، بل شرط ضروريّ 

یق باقي الحقوق المضمونة بموجب الاتفّاقیةّ الأوروبیةّ لحقوق الإنسان.     لتطب

أسِّس على الاتحادالأوروبيّ المعاد النظّر فیھا بالتأّكید أنّ " الاتحادبالفعل، فإنّ معاھدة 

ركة مبادئ الحریةّ، الدّیمقراطیةّ، احترام حقوق الإنسان و الحریاّت الأساسیةّ و المبادئ المشت

فقرة أولى) فتعتبر ھذه المبادئ بحقّ مبادئ دستوریةّ السادسةللدّول الأعضاء " (المادّة 

التاسعة و . (المادّة الاتحادإلى للانضمامالأوروبيّ، واجبة الاحترام كشرط نظاميّ للاتحاد

الأوروبيّ).الاتحادمن معاھدة الأربعین

قد أرست ضمان الحقوق الأساسیةّ: ضمانات و على صعید آخر، فإنّ معاھدة أمستردام

فقرة السادسةقضائیةّ باعتبار المجلس القضائيّ للمجموعة الأوروبیةّ مختصّ بمعرفة المادّة 

فقرة السادسة، ضمانات سیاسیةّ تسمح للمجلس في حالة خرق صارخ لأحكام المادّة اثنان

أولى من طرف إحدى الدّول بتعلیق بعض حقوقھا.

ي صورة أوروبا، فإنّ النسّق التصّاعديّ لإلغاء عقوبة الإعدام في الدّول الأمریكیةّ و ف

الخاصّ بإلغاء 1990یبدو تامّا على المستوى القضائيّ باعتماد ھذه الدّول بروتوكول جوان 

عقوبة الإعدام.
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لأساسیةالملحق باتفاقیة حمایة حقوق الإنسان والحریات االثالث عشرالبروتوكول أما 

(الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان) بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في جمیع الظروف، الذي 

على إلغاء عقوبة الإعدام في جمیع الظروف، فینصّ ،2002اعتمده مجلس أوروبا في عام 

بما في ذلك في أوقات الحرب أو خطر الحرب الوشیك. 

.تصبح طرفاً في البروتوكولیمكن لأیة دولة طرف في الاتفاقیة أن و

: ألبانیا، ثلاثة و أربعون دولةالثالث عشرول الأطراف في ھذا البروتوكولعدد الدّ یبلغ 

أندورا، النمسا، بلجیكا، البوسنة والھرسك، بلغاریا، كرواتیا، قبرص، جمھوریة التشیك، 

یطالیا، إ،إیرلندا، أیسلندامجر، ، فنلندا، فرنسا، جورجیا، ألمانیا، الیونان، الاستونیاالدنمرك، 

ین، لیتوانیا، لوكسمبورغ، مقدونیا، مالطا، مولدوفا، موناكو، الجبل الأسود، ھولندا، الیختنشت

النرویج، البرتغال، رومانیا، سان مارینو، صربیا، سلوفاكیا، سلوفینیا، السوید، سویسرا، 

.، لاتفیاإسبانیاتركیا، أوكرانیا، المملكة المتحدة، 

.أرمینیا، بولندا:علیھ و ھما اق، دونما أن تصادعتا على البروتوكولقد وقّ و ھناك دولتان
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الفصل الثاّني:

عقوبة الإعدام في الألفیةّ الثاّلثة.إلغاء

من بیان الإطار القانونيّ الدّولي لمسألة إلغاء عقوبة الإعدام، في بدایات الانتھاء بعد 

من خلال توضیح ما جاء في الاتفّاقیاّت الدّولیةّ بھذا الخصوص، سواء في المجال عھدھا، 

النھّائي لھذه العقوبة، الدّولي أو الإقلیمي، سنتحوّل إلى محطةّ لاحقة في تاریخ السّعي للإلغاء 

و ذلك في فترة الألفیةّ الثاّلثة.

لم یكن ھذه النصوص القانونیةمع وجود كل النضّال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام إنو 

من خلال بعض الآلیاّت الدّولیةّ الناّشطة في ھذا إلالینتج آثاره و الأھداف المرجوة منھ 

المجال (المبحث الأوّل)، و كذا المنظمّات الدّولیةّ و الإقلیمیةّ الشّریكة في مناھضة عقوبة 

الإعدام (المبحث الثاّني).
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:المبحث الأول

الدولیة الأخرىالآلیات

.عقوبة الإعدامالغاءالمستخدمة في 

(موضوع الفصل الثاّني         نستھلّ بیان منھج إلغاء عقوبة الإعدام في الألفیةّ الثاّلثة 

الآلیاّت الدّولیةّ المستخدمة في مجال السّعي لإلغاء ھذه أھمبتوضیح من ھذه الدّراسة) 

العقوبة.

لغاء عقوبة ثیق و الاتفّاقیاّت الدّولیةّ التي تباینت أدوارھا في السّعي لإفإلى جانب الموا

آلیاّت أخرىھناك–الدّراسة سبق بیانھ في الفصل الأوّل منعلى النحّو الذي –الإعدام 

في المناداة لإلغاء ھذه العقوبة.لا یقلّ دورھا أھمیةّ

و تتمثلّ ھذه الآلیاّت في ما یلي:

التعّاھدیةّ،الدولیةیاّتالآل-

الآلیاّت غیر التعّاھدیةّ (الإجراءات الخاصّة)،-

الاستعراض الدّوري الشّامل،-

تقریر الأمین العام للأمم المتحّدة.-

، یكون تفصیلھا على و سنخصّ كلاّ من ھذه الآلیاّت بالدّراسة من خلال أربعة مطالب

.النحّو التاّلي
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:ولالمطلب الأ

.التعاھدیةالدّولیةّ الآلیات 

، و التي تعرف كذلك ات التعّاھدیةّیةّ لمناھضة عقوبة الإعدام الآلیات الدّولمن بین الآلی

.الإنسانھیئات معاھدات حقوق ب

تقوم برصد تنفیذ ،من الخبراء المستقلینتتشكّل لجان إنّ ھیئات معاھدات حقوق الإنسان

عن طریق ، وھي تؤدّي مھامھا ھذه لةالمعاھدات ذات الصّ حكاملأ الأطرافالدول 

الخطوات ، و التي تبینّ فیھاالأطرافالدول قبِل ا من دوریّ إلیھا استعراض التقاریر المقدمة 

.حكام المعاھدةأالمتخذة لتنفیذ 

، قد حداى دھا كل معاھدة علبوتیرة تحدّ ،تلیھا تقاریر دولیةأولیةتقدم الدول تقاریر و

تقاریر الدول وتبدي ملاحظاتھا جان تنظر جمیع ھذه اللّ ، فتكون من ثلاثة إلى خمس سنوات

تقدمھا أنمن بینھا معلومات مكتوبة یمكن ف ،على جمیع المعلومات المتوفرةبشأنھا بناء

.113ا یشیر لھا باسم " تقاریر الظل "كثیرا م، اللجانإلىنظمات غیر الحكومیة الم

ھذه اللجان:بینومن

على تطبیق العھد الدولي بالإشرافوھي اللجنة المعنیة :الإنساناللجنة المعنیة بحقوق -

بعد سنة  الأولين تقدم تقریرھا ، ویجب على الدولة الطرف فیھا أللحقوق المدنیة والسیاسیة

ومن ثم بعد ذلك تقاریر دوریة كل عامین.

،   على تطبیق اتفاقیة حقوق الطفلبالإشرافنیة وھي اللجنة المع:لجنة حقوق الطفل-

من ثم بعد ذلك تقاریر و،بعد سنتینالأولين تقدم تقریرھا فیھا أیجب على الدولة الطرف و

.دوریة كل أربعة أعوام

التعذیبمناھضةاتفاقیةعلى تطبیقبالإشرافالمعنیةاللجنةوھي:التعذیبمناھضة لجنة -

.المھینةأواللاإنسانیةأو،القاسیةالعقوبةأوالمعاملةروبض من غیرهو 

.7فقرة -و-الفصل الثالث-المجلد الثاني-مجموعة صكوك دولیة-حقوق الإنسان-113
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تقدّم بعد ثم ومن، سنة بعد الأوليتقریرھامتقدّ نفي الاتفّاقیةّ أرفالطّ ولةالدّ  على یجب

كلّ أربعة أعوام.دوریةتقاریرذلك

العربي المیثاقبیقتط على بالإشرافالمعنیة اللجنةوھي:الإنسانلحقوقالعربیة جنةاللّ -

 بعد ومن ثم سنة بعد الأوليتقریرھاتقدمنفیھ أالطرفالدولة جب على، یالإنسانلحقوق

.عامین كل دوریةتقاریرذلك

، على العھد الدّوليّ الخاص ، بما في ذلك الدّول العربیةّو لقد صادقت معظم دول العالم

، و اتفّاقیةّ مناھضة كافةّ أشكال التعّذیب، فاقیةّ حقوق الطفّل، و اتّ بالحقوق المدنیةّ و السّّیاسیةّ

و ھي كلھّا اتفاقیاّت ذات صلة بمسألة إلغاء عقوبة الإعدام.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ أیاّ من تلك الدّول لم تدرج أیةّ تحفظّات خاصّة متعلقّة بالمواد 

ذات الصّلة بإلغاء عقوبة الإعدام. 

ھیآت المنشأة بموجب المعاھدات مكلفّة بتلفيّ التقّاریر الأولیةّ و الدّوریّة الیع إنّ جم

المقدّمة إلیھا من الدّول الأطراف و التي تصف فیھا ما قامت بھ من تدابیر تنفیذ أحكام 

المعاھدة بالقانون و الممارسة.

المتوفرّة لدیھا، بما في ذلك لى المعلوماتبناء ع ،بعد تقدیم الدّولة للتقّریر، تقوم اللجّنة

المعلومات المقدّمة من طرف المنظمّات غیر الحكومیةّ بإرسال قائمة من الأسئلة     

، فتطلب من الدّولة الإجابة علیھا قبیل جلسة مناقشة التقّریر.و القضایا

ولة الطرّف، و تتسّم و تمثلّ الإجابات المكتوبة على قائمة القضایا استكمالا لتقریر الدّ 

بأھمیةّ خاصّة في حالة وجود تأخیر كبیر بین تقدیم التقّریر و التاّریخ المحدّد لفحصھ.

یشار أنھّ یمكن للمنظمّات غیر الحكومیةّ إرسال معلومات تكمیلیةّ ردّا على قائمة الأسئلة.

، و في ضوء المعلومات رفتنظر الھیئات في التقّاریر عادة بحضور وفد من الدّولة الطّ 

، بما في ذلك المعلومات الإضافیةّ المقدّمة من وكالات الأمم المتحّدة و المؤسّسات المتوفرّة

، و عناصر المجتمع المدني بما فیھا المنظمّات غیر الحكومیةّ.الوطنیةّ لحقوق الإنسان
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نفصلة عن الجلسة مع بعد الاستماع إلى المنظمّات غیر الحكومیةّ (عادة في جلسة م

، فتعتمد بعد ذلك ، و بعد حوارھا مع الوفد الحكومي، و بموجب ترتیبات خاصّة)الحكومة

عرف عموما باسم " الملاحظات الختامیةّ ".یاللجّنة ما 

من الضّروري الإشارة أنّ المنظمّات غیر الحكومیةّ لا تشارك في الحوار بین الدّولة إنھ 

، إلاّ أنھّ یسمح لھا بحضور الجلسات. ةالطرّف و اللجّن

و إذا لم تقدّم إحدى الدّول الأطراف تقریرھا لفترة طویلة، و لم ترد على طلبات اللجّنة 

بتقدیم التقّریر، فإنّ ھیئات معاھدات حقوق الإنسان تستطیع أن تنظر في ھذه الحالة في حالة 

.بالاستعراضو یسمّى ھذا الإجراء ھذا البلد في إحدى دوراتھا في غیاب التقّریر، 

، الاستعراضو تستطیع عناصر المجتمع المدني بدورھا المساھمة بمعلومات في إجراء 

، تصدر اللجّنة ملاحظاتھا الختامیةّ و استنادا إلى ھذه المعلومات و الحوار مع الدّولة الطرّف

بما في ذلك التوّصیات.

التوّجیھیةّ لمساعدة البلدان في إعداد تقاریرھا.كما و تصدر الھیئات المبادئ 

، و تنظّم مناقشات حول و تصدر تعلیقات عامّة تفسّر فیھا الأحكام الواردة في المعاھدة

، و ھذه التعّلیقات تؤدّي دورا ھامّا في الموضوعات (عقوبة الإعدام) ذات الصّلة بالمعاھدات

القانون الدّولي.

الاستنتاج أنّ منظمّات المجتمع المدني تلعب دورا ھامّا في دورة النظّر یمكن من ذلك،

، من قبِل لجان المعاھدات حیث تستند ھذه الأخیرة على المعلومات المقدّمة في تقاریر الدّول

من المنظمّات غیر الحكومیةّ و المجتمع المدنيّ عامّة في عملیةّ النظّر في التقّاریر و تحضیر 

، و ھي عادة ما تلتقي بالمنظمّات غیر الحكومیةّ قبل جلسة الحوار مع افیةّالأسئلة الإض

الحكومة.

ھذا و یمكن للمجتمع المدنيّ أن یعمل على تشجیع الحكومات للوفاء بالمواعید النھّائیةّ 

ت لتقدیم التقّاریر، كما لھ أن یثیر الوعي الجماھیري بالتزام الدّولة لتقدیم التقّاریر في الوق

.المحدّد
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و من الضّروري الإشارة إلى أنّ لجان الأمم المتحّدة تعتبر أنّ من أكثر الطرّق فعالیةّ 

، تقدیم تقاریر مكتوبة خاصّة متى لكي تقوم عناصر المجتمع المدنيّ بتقدیم معلومات إضافیةّ

تمّ إشراك ھذه ، و لھذا یكانت ناشئة عن تعاون و تنسیق بین عدد من عناصر المجتمع المدنيّ 

الأخیرة في تقدیم معلومات مكتوبة عن البلد.  

:المطلب الثاني

.الآلیات غیر التعاھدیة: الإجراءات الخاصة

لدى خاصة إجراءاتھناك،المعاھدات) من المنبثقةأي(التعاقدیةالآلیاتإلى بالإضافة

، تسمّى الإعدام عقوبةمناھضة ب یتعلقفیماالمدني استخدامھا للمجتمع یمكنالمتحدةالأمم

.114ذات العلاقة المباشرة بعقوبة الإعدامبالآلیاّت الخاصّة 

حتىّ  تتدخل انالخاصةللإجراءاتیمكن،المتحدةالأمممعاھداتھیئات عكس     

بة إحدى المعاھدات المتعلقّة بعقو على صادَّقت قد  ولةالدّ  تكن لم وإن حتى حالاتفي ال

الإعدام.

الاتصال بالتدابیریمكن لكي 115المحلیةالانتصاف سبل استنفاذالضروري من لیسو

المتوفرةوالجماعیةوالفردیةالشكوىآلیةحالة استخدام في المطلوبالأمر، الخاصة

دولھيوجیبوتيولیبیاالجزائر من كل أنّ ویذكرالتعاقدیة،الآلیات بعض بخصوص

 ةلیّ بآ والمتعلقوالسیاسیةالمدنیةللحقوقالدوليللعھدالاختیاريبروتوكولال في طرف

الشكاوي.

.18فقرة -زاي-الفصل الثالث-المجلد الثاني-ولیةمجموعة صكوك د-حقوق الإنسان-114

یقصد بسبل الانتصاف المحلیةّ (الوطنیةّ) سبل الانتصاف القضائي في المحاكم المحلیةّ و كذا إمكانیةّ التوّصّل إلى -115

، ترى آلیةّ الأمم أنو في ھذا الشّ و یشترط فیھا لیس فقط أن تكون متوفرّة، و إنمّا أن تكون أیضا فعّالة.انتصاف إداري.

المتحّدة أنھّ من الضّروري التوّضیح بالتفّصیل الإجراءات التي تمّ اللجّوء إلیھا بما في ذلك اللجّوء إلى المحاكم و غیرھا من 

، و متى و ماذا كنت النتّائج.السّلطات العامّة و الشّكاوى المقدّمة
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حقوقلانتھاكاتالفعلیین والمحتملینالضحایا مع یومیاً الخاصةالإجراءات تتفاعل     

 معظم في المعلوماتومصدرحقوقھم،حمایة إلىوتدعو(المتعلقّة بعقوبة الإعدام)الإنسان

لیة، المحالحكومیةغیرالمنظماتھوفیھاالتدخلالخاصّة الإجراءاتتقوم  لتياالحالات

الدولیة.وقلیمیةالإ

(المتعلقّة بعقوبة بحقوق الإنسانالمتصلةالقلقحالات في الخاصةالإجراءاتتتصرف

رةمباش اتصالاتخلال من الأكثر عمومیةالقضایا في أوفردیةحالات في سواءالإعدام)،

الحكومات. مع

من الأحیانكثیر في ،الاستعجالسبیل على، أن تلتمس الإجراءات الخاصّةیمكن

التعذیب)أوالإعدام بعقوبة المتعلقة (مثل تلك مدعاةانتھاكاتبشأنالحكومات من توضیحاً 

استعادة وأضمانو لحمایةالضّروریةّ دابیرتّ الالحكوماتتنفِّذأنعند الحاجة،،تطلب و

الإنسان بما في ذلك منع التعّرّض للحكم بعقوبة الإعدام.بحقوقالتمتع

(التي مازالت تصدر أحكاما  تلفةلمخاالبلدانإلىالحقائق تقصي ببعثاتتقومأنیمكن

 قامت إذا فقط بھذه البعثاتالقیامیمكنھنّ أإلاتوصیات، تتضمن تقاریروتصدربالإعدام)،

العلاقة.ذاالإجراء من الموجھبالزیارةالطلب قبلت إذاأوالعلاقةذيجراءالإبدعوةالدولة

كالانتھاكات الصّارخة للحقّ في الحیاة محددةظروف تستدعي عندما ،ھا كذلكیمكن

خلال ومنالإعلاموسائلخلال من قلقھا عن ، التعبیرو التعّسّف في إصدار أحكام بالإعدام

أخرى.علنیةبیانات

ھذه الدّراسات كونموضوع عقوبة الإعدام، تحولدراساتكما تقوم ھذه الآلیاّت بإعداد

.116والمعاییرلتوضیح القواعدإرشاد بمثابة

لعناصر المجتمع المدنيّ، منفردة أو مجتمعة، أن تتصّل بالإجراءات الخاصّة، كما یمكن 

و تعمل معھا، من خلال ما یلي:

الفصل -خاص بالقضاة و المدعین العامین و المحامینحقوق الإنسانمجال إقامة العدل: دلیل بشأنحقوق الإنسان في-116

.63إلى 61ص من -الثاني
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الات فردیةّ عن تنفیذ أحكام بالإعدام.تقدیم ح-

دة في مجال تنفیذ أحكام بالإعدام، تقدیم معلومات و دراسات تحلیلیةّ بشأن مواطن قلق محدّ -

و یمكن أن یكون ذلك من خلال لفت النظّر و التعّقیب على مسودّة القوانین أو على قوانین 

.ساریة أو سیاسات أو ما شابھ ذلك

و غیرھا ت الإجراءات الخاصّة للمشاركة في المؤتمرات و الندّواتدعوة أصحاب ولایا-

من الأنشطة.

السّعي لمقابلة أصحاب ولایات الإجراءات الخاصّة على حدا، طول السّنة.-

طلب دعوة المقرّرین الخاصّین للأمم المتحّدة المعنییّن بحالة الإعدام خارج نطاق القضاء -

ة، من طرف الحكومات و قبول طلبات زیارتھم كلمّا تعلقّ أو بإجراءات موجزة أو تعسّفیّ 

الأمر بانتھاك حقوق الإنسان. 

:المطلب الثالث

.الاستعراض الدوري الشامل

یستعرض مجلس الإنسانحقوق آلیاتلیة جدیدة من امل ھو آالاستعراض الدوري الشّ 

(البالغ عددھا المتحدةالأممفي  الأعضاءكل دولة من الدول أداءمن خلالھ الإنسانحقوق 

داتھا في مجال حقوق ھّ عدوري لالتزاماتھا وتأساس) على مائة و اثنتان و تسعون دولة

.الإنسان

قوق تكمیل عمل ھیئات معاھدات حإلىتعاون تھدف آلیةالاستعراض الدوري الشامل 

.تكون بدلا لھاأنلا  الإنسان



87

المشاركة في الإنسانالاقلیمیة والوطنیة لحقوق دولیة ویمكن للمنظمات غیر الحكومیة ال

المدافعین عن حقوق إلى بالإضافة ،مراحل المختلفة ذات الصلة في ھذا الاستعراضال

.117والمعاھد البحثیة ةالأكادیمیوالمؤسسات الإنسان

حدة المت للأممضروري التمتع بالمركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

دورات وجل حضور جلسات الفریق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشاملأمن 

أعمالتساھم في أنومع ذلك تستطیع عناصر المجتمع المدني الإنسان ،مجلس حقوق 

:بعدة طرق منھاالاستعراض

ل في لشاملة تتمثالمجتمع المدني في عملیة المراجعة الدوریة الإسھامالفرص المھمة إحدى-

،في البلد الذي ستتم مراجعتھالإنسانن حقوق أبشأن بواعث القلق المھمة بشتقدیم معلومات 

الأساسالوثائق الرسمیة الثلاث التي ستشكل إحدىستصبح ھذه المداخلات جزءا من إذ

استنادا الإنسانامي لحقوق وھي الملخص الذي یعده مكتب المفوض السّ ،لمراجعات البلدان

ت حول كیفیة تعلیماووھناك قیود،الأخرىلومات الموضوعیة وذات المصداقیة المعإلى

.تقدیم ھذه المعلومات

ة أھیئات المنشلع بھ الطّ تربط الدور الذي تأنر الحكومیة ضروري على المنظمات غی

المتحدة للأممالتابعة الإنسانحقوق آلیاتي تنھض بھ ذلك الذبموجب معاھدات ب

الدوري الشامل تشمل تحسین حالة للاستعراض أھدافبیل المثال ثمة على س ،بشكل عام

داتھا المتعلقة بحقوق ھّ عالتزاماتھا وتإرض الواقع ووفاء الدولة بأحقوق الانسان على 

وتقییم التطورات الایجابیة والتحدیات التي تواجھھا الدولة وتعزیز قدرات الدولة ،الإنسان

والاشتباك معھ ،الإنسانشجیع على التعاون الكامل مع مجلس حقوق والت،  ةوالمساعدة الفنی

الإنسان.ومكتب المفوض السامي لحقوق ،الأخرىالإنسانحقوق أجھزةومع 

التي الأنشطةالاستعراض الدوري الشامل تكمل آلیةبالتالي فثمة فضاء فسیح یجعل و

.الاستعراضآلیةلفرص التي تقدمھا ویجعل اللجان تستغل ا،تقوم بھا ھیئات المعاھدات

Aالمتحدة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في دورتھ الثامنة طالع وثیقة الأمم -117 /HRC/8/44, 30 May 2008 ،

-تقریر الیابان-الاستعراض الدوري الشاملبوالمتعلقة 
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أیضاتستخدم الاستعراض الدوري الشامل أنینبغي على المنظمات غیر الحكومیة و

.لتعزیز الالتزامات الواقعة على الدول بموجب المعاھدات

آلیةة الاستعراض الدوري الشامل بوصفھتستخدم المنظمات غیر الحكومیأنیجب 

أصدرتھامتابعة الملاحظات الختامیة التي أھمیةز اھتمام الدول على للمساعدة في تركی

یعطي فرصة أیضاوھذا ،الواقعة علیھاالإنسانھیئات المعاھدات للوفاء بالتزامات حقوق 

للوفاء بالوعود التي قطعتھا على الإنسانمجلس حقوق  في الأعضاءكبر لتذكیر الدول أ

.نتخاباتنفسھا في الإ

لیة الاستعراض الدوري الشامل تمثل آنّ تعتقد بأمات غیر الحكومیة المنظّ ، فإنّ ليبالتا و

ذلك مباشرة على تأثیرمع  ،وبعدهأثناءهوفرصة لحشد الجمھور المحلي قبل الاستعراض 

.مفروضة على الدول بموجب المعاھدةلتزامات الالإ

المطلب الرابع:

.تقریر الأمین العام للأمم المتحدة

الأمین،1973ماي16المؤرخ 1745في قراروالاجتماعيالاقتصاديلمجلس ادعا 

كل خمس سنوات تقاریر دوریة محدثة وتحلیلیة عن إلیھیقدم إنإلىالمتحدة  للأممالعام 

.الإعدامعقوبة 

على  أیضاسیة االعام الخمالأمینن تشتمل تقاریر أالمجلس بأوصى،1995في عام و

، وفي القرار نفسھ،118الإعداممانات التي تكفل حمایة حقوق الذین یواجھون عقوبة الضّ تنفیذ 

A، 1993موعة صكوك دولیةّ، المجلدّ الأوّل، الأمم المتحّدة، نیو یورك، حقوق الإنسان، مج-118 94 XIV-Vol 1,Part

.434، ص 1
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سي على جمیع البیانات االتقریر الخمإعدادهیعتمد لدى أنالعام الأمینطلب المجلس من 

.المتاحة

.1975في عام الأولم التقریر لقد قدِّ و

المجلس ورة الموضوعیةفي الدّ ، فقد نشِر)ثامنسي الا(التقریر الخمالأخیرأمّا التقریر 

على لجنة منع الجریمة والعدالة أیضاعرض ، و2010لسنة والاجتماعي الاقتصادي

.الإنسانومجلس حقوق ،الجنائیة في دورتھا التاسعة عشرة

أرسلھالمعلومات التي جمعت من خلال استبیان استقصائي إلىأساسایستند التقریر و

ة یّ الحكوموالمنظمات الأعضاءالدول إلىالجریمة المتحدة المعني بالمخدرات والأمممكتب 

المنظمات غیر إلى بالإضافةالوكالات المتخصصة في منظومة الامم المتحدة الدولیة و

.الحكومیة

الدولیة الأمانة:و لقد قدّمت المنظّمات غیر الحكومیةّ التالیة تقاریر وبیانات كتابیة

الأضراروالرابطة الدولیة للحد من الإنسانمنظمة العفو الدولیة ومنظمة رصد حقوق ل

.الإعداموالاتحاد الیاباني لرابطات المحامین والائتلاف العالمي لمناھضة عقوبة 

والإقلیمیةعدد من نشاطات المنظمات غیر الحكومیة الدولیة إلىیشیر التقریر و

.الإعدامعقوبة  مناھضةإطاروالوطنیة في 

شارك ممثلون عن المجتمع المدني العربي "نھ أفي التقریر أتى،فعلى سبیل المثال

ومنظمات غیر حكومیة دولیة الإنسانالمتحدة لحقوق الأممالدول العربیة ومفوضیة وجامعة

إعلانالذي تمخض عن اعتماد ،2008ماي24إلى12المعقود من الإسكندریةفي اجتماع 

د البلدان اشینعقوبة الإعدام ن فرض وقف على تطبیقأبش 149المدني العربي  للمجتمع

تنفذ قرار الجمعیة العامة.أنبیة العر

التدریجي لعقوبة  للإلغاءتتخذ خطوات عملیة أنالحكومات العربیة الإعلانكما دعا 

من اجل كفالة عدم الإنسانق من المیثاق العربي لحقو7وان تنظر في تعدیل المادة ،الإعدام
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 18عن  أعمارھمتقل  أشخاصفیما یتعلق بالجرائم التي یرتكبھا الإعدامتطبیق عقوبة 

.119"عاما

، الإعدامالمصادر حول التطورات الحادثة فیما یتعلق بعقوبة أھمیعتبر التقریر من و

ى حالة عقوبة عل طرأتعلى معلومات مفصلة وجداول حول التغیرات التي حیث یشتمل 

.عامة ومعلومات حول بلدان محددةأنماطبما في ذلك الإعدام

معلومات تفصیلیة إلى بالإضافة ،كما ویشمل على معلومات حول التطورات الدولیة

.الإعدامحول تنفیذ كل من الضمانات التي تكفل حمایة حقوق الذین یواجھون عقوبة 

نتاجات والتوصیات العامة الھامة جدا .ینتھي التقریر بعدد من الاستو

العام الأمینطلب فیھ من ت 168/  63قرار رقم الدیسمبر تبنت الجمعیة العامة  18في  و

الصّادرین على 63/138و 62/149التقدم المحرز في تنفیذ القرارین تقریر حول إعداد

أحكام الإعدام في العالم ، و المتعلقّان بفرض حضر على تنفیذ2008و 2007التوّالي في 

.)2010فیھ في دورتھا الخامسة والستین (دورة كي تنظر بأسره، و ذلك ل

لة المعلومات ذات الصّ إلىالعام انتباه الجمعیة العامة الأمین، وجّھفي ھذا التقریرو

ورة الخامسة عشرة لحقوقالدّ إلىالمقدم ، والإعدامن عقوبة المعروضة في تقریره بشأ

بشان عقوبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلىسي المقدم مؤخرا االتقریر الخمو،الإنسان

.120الإعدام

تقریر الأمین العام للأمم المتحّدة، عقوبة الإعدام و تنفیذ الضّمانات التي تكفل حمایة حقوق الذین یواجھون عقوبة -119

.2009دیسمبر E/2010/10 ،18الإعدام 

.2010أوت A/65/28011ن العام للأمم المتحّدة: وقف تنفیذ عقوبة الإعدام،تقریر الأمی-120
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:المبحث الثاني

ة و إقلیمیة عالمیمنظمات 

.شریكة و ناشطة في إلغاء عقوبة الإعدام

طالبة بالإلغاء فضلا عن الدّور الكبیر الذي تلعبھ الآلیاّت الدّولیةّ الحدیثة في مجال الم

فإنّ ھناك أجھزة أخرى لا تقلّ –النحّو الذي سبق بیانھ على  –العام و الشّامل لعقوبة الإعدام 

أھمیةّ في ھذا المجال.

و تتمثلّ ھذه الأجھزة في ما یلي:

منظمّة العفو الدّولیةّ،-

المنظمّة الدّولیةّ للإصلاح الجنائيّ،-

عقوبة الإعدام.التحّالف العالمي لمناھضة-

المنظمات الدولیة الأخرى-

التاّلیة.الأربعةلال المطالبخنتناول ذلك بشيء من التفّصیل من و س

:المطلب الأول

.الدولیةالعفو منظمة

ھي منظمّة غیر حكومیةّ، تقوم على أساس العضویةّ التطّوّعیةّ في ولیةالدّ العفو منظمة 

ھي تتكوّن من فروع و مجموعات منتسبة الأعضاء بالإضافة إلى شتىّ بقاع العالم، و

أعضاء من الأفراد. 
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تعمل ھذه المنظمّة عن طریق فروعھا و أجھزتھا على رعایة و تعزیز حقوق الإنسان 

في كلّ أرجاء العالم، تلك الحقوق المنصوص علیھا على وجھ الخصوص في الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان. 

، ھذه –فضلا عن عضویةّ الأفراد –تضمّ تركیبة منظمّة العفو الدّولیةّ ثلاثة أجھزة 

الأجھزة ھي:

المجلس الدّوليّ للمنظمّة،-

اللجّنة التنّفیذیةّ الدّولیةّ للمنظمّة،-

و الأمانة الدّولیةّ للمنظمّة،-

ة أدائھا عرض ھذه الأجھزة بشيء من التفّصیل، من حیث بیانھا، و كیفیّ نو فیما یلي س

لأعمالھا.

یجسّد المجلس الدّولي لمنظمّة العفو الدّولیةّ السّلطة التوّجیھیةّ اللاّزمة لتسییر شؤون أولا: 

اللجّنة التنّفیذیةّ و ممثلّي الفروع، أمّا الرّئیس و ھذه المنظمّة، و ھو یتكوّن من أعضاء

للقیام برئاسة اجتماعات ھذا الرّئیس المناوب فینتخبان في اجتماع المجلس الدّولي السّابق

الأخیر، و في كلّ الأحوال تدعو الأمانة الدّولیةّ لعقد الاجتماع قبل الموعد المقرّر لھ بما لا 

یقلّ عن تسعین یوما.

یعقد المجلس اجتماعاتھ العادیة من حین لآخر، على ألاّ تزید الفترة الفاصلة بین اجتماع     

الاجتماع في الموعد الذي تحدّده اللجّنة التنّفیذیةّ الدّولیةّ. كما یمكن عن العامین، و یتمّ و آخر 

أن یعقد اجتماعات استثنائیةّ باستدعاء من رئیس اللجّنة التنّفیذیةّ الدّولیةّ بناء على طلب ھذه 

الأخیرة أو على طلب ما لا یقلّ عن ثلث عدد الفروع.

من ما لا یقل عن ربع عدد الفروع التي ینعقد النصّاب القانوني لاجتماعات المجلس

تتمتعّ بحقّ التمّثیل، و یتخّذ المجلس قراراتھ بالأغلبیةّ البسیطة للأصوات فیما عدا الحالات 
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یرجح ، و في حالة تساوي الأصوات 121التي ینصّ فیھا القانون الأساسيّ على خلاف ذلك

ئیس.صوت الر

ϓ�Ϫϟ�ΪΣ΍ϭ�ϞΜϤϣ�ϦϴϴόΗ�ϲϓ��ϲϟϭΪϟ΍�βلكل فرع الحق ϠΠϤϟ΍�ωΎϤΘΟ΍�ϲ�ˬϚѧϟΫ�ϰѧϟ·�ΔϓΎѧο ϹΎΑϭ

���Ϧѧϣللفروع الحق�ϲϟΎѧΘϟ΍�ϮѧΤϨϟ΍�ϰѧϠϋ�ϢϬϴѧϠΜϤϣ�ϦϴѧϴόΗ�ϲϓ10�ϰѧϟ·49��ΪѧΣ΍ϭ�ϞѧΜϤϣ��ΔѧϋϮϤΠϣ

·ϦϴѧϠΜϤϣ�Ϧѧϣ��300�ϰѧϟمجموعة: ثلاثة  299إلى 100مجموعة: ممثلان. من 99إلى  50من 

  ن. مجموعة أو أكثر: خمسة ممثلی400مجموعة: أربعة ممثلین. 399

ϮϜΘΗ�ϲΘϟ΍�ωϭήϔϠϟ�ϭ΍ήѧϓϷ΍�˯Ύѧπ ϋϷ΍�Ϧѧϣ�ΔϴγΎγ΃�Δϔμ Α�ϥϴѧόΗ�ϥ΃�ˬΕΎѧϋϮϤΠϤϟ΍�Ϧѧϣ�ϻ�Ω�ˬϦ

��ϲϟΎѧΘϟ΍�ϮѧΤϨϟ΍�ϰѧϠϋ�ϦϴϴϓΎѧο ·�ϦϴϠΜϤϣ�ˬ΍άϬϟ�ϞϳΪΒϛѧϣ 500ن �ϰѧϟ·2499΍Ϯѧπ ϋΪѧΣ΍ϭ�ϞѧΜϤϣ��ˬ

عضو فأكثر: ممثلان. 2500

ϳ�ϻϓΩ�ϲѧѧΘϟ΍�ωϭήѧѧϔϠϟ�ϻ·�ϲϟϭΪѧѧϟ΍�βو ѧѧϠΠϤϟ΍�ωΎѧѧϤΘΟ΍�ϲѧѧϓ�ΖϳϮѧѧμ ΘϟΎΑ�΢Ϥѧѧδ�ΎϬϛ΍ήΘѧѧη΍�Ζѧѧό

�ˬϦϴΘϘΑΎѧѧδϟ΍�ϦϴΘϴϟΎѧѧϤϟ΍�ϦϴΘϨѧѧδϟ΍�Ϧѧѧϋ�ˬϲ ϟϭΪѧѧϟ΍�β ѧѧϠΠϤϟ΍�ΎϫΩΪѧѧΣ�ϲѧѧΘϟ΍�ΔѧѧϤϴϘϟΎΑϭ�ˬϞѧѧϣΎϜϟΎΑ�ϱϮϨѧѧδϟ΍

.اء من ھذا الشرط كلیا، أو جزئیاالإعفو للمجلس الدولي حق

ΠϳΜϤϤϟ�ί Ϯϥ΃�ωϭήѧϔϟ΍�ΪѧΣ΃�Ϧѧϣ�΍˯ΰѧΟ�ϞϜѧθΗ�ϻ�ΔѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧϛ�Ϧϋ�ΪΣ΍ϭ�Ϟ�ωΎѧϤΘΟ΍�ήѧπ Τϳ

التصویت.لھ حقالكَلام أثناءه، ولكن لیسراقب، ولھ حقمجلس الدولي بصفة مال

ة في اجتماع المجلس الدولي أن یعین من ینوب عنھ، أو للفرع الذي لا یستطیع المشارك

عن العدد نھ، للتصویت باسمھ، وللفرع الممثل بعدد من الأشخاص یقلینوبون ع من

ھ، ساسي أن یخول ممثلھ، أو ممثلی) من ھذا القانون الأ13(المسموح بھ بموجب المادة 

.13صى المسموح بھ بموجب المادة الأقوات لا تزید في مجموعھا عن الحدالإدلاء بأص

أنظر القانون الأساسي لمنظمّة العفو الدّولیةّ كما عدّلھ المجلس الدّوليّ في اجتماعھ الثاّلث و العشرین المنعقد في كیب -121

Aیقة ، رقم الوث1997دیسمبر 19إلى 12تاون بجنوب إفریقیا في الفترة ما بین  98 01 – 20 POL.
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ھي الجھاز المسؤول عن تسییر شؤون منظمّة العفو الدّولیةّ اللجنة التنفیذیة الدولیةثانیا:

و تنفیذ قرارات المجلس الدّولي.

ϴѧѧϣ΃�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϨΠϠϟ΍�ϥϮѧѧϜΘΗ�ΔόΒѧѧγϭ�ˬΔѧѧϴϟϭΪϟ΍�ΔѧѧϧΎϣϷ΍�ϲϔ˷υϮѧѧϣ�Ϧѧѧϋ�ΪѧѧΣ΍ϭ�ϞѧѧΜϤϣϭ�ˬϕϭΪϨѧѧ͊μ ϟ΍�Ϧ

Ύπ ϋ΃�ϭ΃�ˬΔϴϟϭΪϟ΍�Ϯϔόϟ΍�ΔϤψϨϣ�˯Ύπ ϋ΃�Ϧϣ�ϥϮϧϮϜϳ�ϦϴϳΩΎϋ�˯Ύπ ϋ΃�ΕΎѧϋϮϤΠϤϟ΍�ϭ΃�ˬωϭήѧϔϟ΍�˯

ΘϨϤϟ΍ѧΨΘϧΎΑ�ϲϟϭΪѧϟ΍�β ѧϠΠϤϟ΍�ϡϮѧϘϳ�ϭ�ˬΔΒδѧμ ϟ΍�Ϧϴѧϣ΃ϭ�ˬϦϴϳΩΎѧόϟ΍�˯Ύѧπ ϋϷ΍�ΏΎق. ووندѧΠϳ�ϻ�ί Ϯ

�ϭ΃�ωήѧϓ�ϱ΃�Ϧϣ�ΪΣ΍ϭ�Ϯπ ϋ�Ϧϣ�ήΜϛ΃�ΏΎΨΘϧ΍�ΔѧϋϮϤΠϣمنѧϤψϨϣ�˯Ύѧπ ϋ΃�Ϧѧϣ�ϭ΃�ˬΔΒѧδΘ�Ϯѧϔόϟ΍�Δ

في أي بلد أو دولة أو إقلیم أو منطقة، للعضویة العادیة باللجنة. الدولیة المقیمین طواعیة

΍Ϯλ Ϸ΍�ϰϠϋ�Ϯπ όϟ΍�ϚϟΫ�ϝϮμ Σ�ΩήΠϤΑ�ϭ�Ε΍Ϯѧλ Ϸ΍�ϊ ѧϴϤΟ�ΪόΒΘѧδΗ�ˬϪѧΑΎΨΘϧϻ�Δѧϣί ϼϟ΍�Ε

ϲѧѧϟΩ΃�ϲѧѧΘϟ΍�ϚѧѧϟΫ�Ϧѧѧϣ�ϦϳήѧѧΧϵ΍�˯Ύѧѧπ ϋϷ΍�΢ϟΎѧѧμ ϟ�ΎѧѧϬΑ΃�ˬωήѧѧϔϟ΍�ΪѧѧϠΒϟ΍�ϭ΃�ˬΔΒѧѧδΘϨϤϟ΍�ΔѧѧϋϮϤΠϤϟ΍�ϭ

ار إلیھ. المش

Ϊϟ΍�ϦϴϠϣΎόϠϟϣ�ΏΎѧΨΘϧ΍�ϲѧϓ�ϖѧΤϟ΍�ˬήΟ΃�ϥϭΩ�Ϧϣ�ϭ΃�ήΌΑ�ϦϴϤ΋΍�ϦϴϠϣΎѧόϟ΍�ϦϴѧΑ�Ϧѧϣ�ΪѧΣ΍ϭ�ϞѧΜϤ

ϟ΍�ΔѧѧϳάϴϔϨΘϟ΍�ΔѧѧϨΠ͉Ϡϟ΍�ΔϳϮѧѧπ όϟϥ΃�ϰѧѧϠϋ�ˬΖϳϮѧѧμ Θϟ΍�͊ϖѧѧΣ�Ϫѧѧϟϭ�ˬΔѧѧϴϟϭΪ�ϲѧѧϓ�ϲѧѧπ ϗ�Ϊѧѧϗ�ϥϮѧѧϜϳ

ϭ��ϦϴΘϨѧѧγ�Ϧѧѧϋ�ϞѧѧϘϳ�ϻ�Ύѧѧϣ�ΔѧѧϣΪΨϟ΍Ϯѧѧπ όϟ΍�΍άѧѧϫ�ϞϐѧѧθϳΎѧѧϋ�ΓΪѧѧϤϟ�ϪΒѧѧμ Ϩϣ�ΓΩΎѧѧϋ·�˵ί Ϯѧѧ˵ΠΗϭ�ˬΪѧѧΣ΍ϭ�ϡ

�ΎѧϤϛ�ˬϪΑΎΨΘϧ΍�ΔѧΌϴϫ�Ρ΍ήѧΘϗ΍�ϰѧϠϋ�˯˱ΎѧϨΑ�ΔѧϴϟϭΪϟ΍�ΔѧϳάϴϔϨΘϟ΍�ΔѧϨΠϠϟ΍�ΔѧϘϓ΍ϮϤϟ�ΖϳϮѧμ Θϟ΍�ϡΎѧψϧ�ϊ ѧπ Ψϳ

العاملین. 

تجتمع اللجنة التنفیذیة الدولیة مرتین في السنة على الأقل في مكان تحدده بنفسھا. 

ѧѧϴϟϭΪϟ΍�ΔѧѧϳάϴϔϨΘϟ΍�ΔѧѧϨΠϠϟ΍�˯Ύѧѧπ ϋ΃�Ϟϐѧѧθϳ�ˬϦϴϣΎѧѧϋ�ΓΪѧѧϤϟ�ϢϬΒѧѧλ ΎϨϣ�ˬϦϴϠϣΎѧѧόϟ΍�ϞѧѧΜϤϣ�ϑ ϼѧѧΨΑ�ˬΔ

تجوز إعادة انتخابھم لثلاث فترات مُتتَاَلیة على الأكثر. و

�ΪѧѧϋϮϣ�ϰѧѧ͉ΘΣ�ΎϤϬϴΒѧѧμ Ϩϣ�ϥϼϐѧѧθϳ�ΚѧѧϴΤΑ�ˬήѧѧΜϛϷ΍�ϰѧѧϠϋ�ϦϴϴϓΎѧѧο ·�ϦϳϮѧѧπ ϋ�ΐ ѧѧΨΘϨΗ�˸ϥ΃�ΔѧѧϨΠϠϟ

ѧѧ˷Θϟ΍�ωΎѧѧϤΘΟϻ΍�ϡΎѧѧΘΘΧ΍ΎΨΘϧ΍�ΓΩΎѧѧϋ·�ί ϮѧѧΠΗϭ��ϲϟϭΪѧѧϟ΍�β ѧѧϠΠϤϠϟ�ϲϟΎϹ΍�ΔϳϮѧѧπ όϠϟ�ΎѧѧϤϬΑ�Γήѧѧϣ�ΔϴϓΎѧѧο

لا یتمتع الأعضاء الإضافیون بحقِّ التصویت. وواحدة،
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�Ϯѧπ ϋ�ΏΎѧΨΘϧ΍�ΔѧϨΠϠϟ�ί ϮѧΠϳ�ˬϦϴϠϣΎόϟ΍�Ϟ͋Μ˴Ϥ˵ϣ�˯ΎϨΜΘγΎΑ�ˬΔϨΠϠϟ΍�˯Ύπ ϋ΃�ΪΣ΃�ΐ μ Ϩϣ�ήϐη�΍Ϋ·

�ϡϮѧϘϳ�ϱάѧϟ΍�ˬϲ ϟϭΪѧϟ΍�β ѧϠΠϤϠϟ�ϲϟΎѧΘϟ΍�ωΎѧϤΘΟϻ΍�ΪϋϮϣ�ϰ͉ΘΣ�ϲϟΎΨϟ΍�ΐ μ ϨϤϟ΍�Ϟϐθϴϟ�ήΧ΁�ϲϓΎο ·

ϲˬلیحَُلُّوا مَحَلَّ الأعضاء بانتخاب الأعضاء اللازمین  ϟΎѧΨϟ΍�ΐ ѧμ ϨϤϟ΍�Ϟϐθϟϭ�ˬϦϳΪϋΎϘΘϤϟ΍ وإذا

�ΓήѧΘϔϟ΍�ϲѧϓ�ϪѧϔϠΨϳ�ϞѧΜϤϣ�ΏΎѧΨΘϧ΍�ϲϓ�͉ϖΤϟ΍�ϦϴϠϣΎόϠϟ�͉ϥΈϓ�ˬΔϨΠϠϟ΍�ϲϓ�ϦϴϠϣΎόϟ΍�ϞΜϤϣ�ΐ μ Ϩϣ�ήϐη

الباقیة من مدة عضویتھ. 

ѧ˴ϣ�Ϧϴѧόϳ�˸ϥ΃�Ϯѧπ όϟ΍�΍άѧϬϠϓ�ˬΕΎѧϋΎϤΘΟϻ΍�ΪѧΣ΃�έϮѧπ Σ�ΔѧϨΠϠϟ΍�˯Ύѧπ ϋ΃�ΪѧΣ΃�ϰѧϠϋ�έά͉όΗ�΍Ϋ· ْن

یحل محلھ. 

تقوم اللجنة في كل عام بتعیین أحد أعضائھا رئیساً. 

�ϰѧϠϋ�˯˱ΎѧϨΑ�ωΎѧϤΘΟϻ΍�ϰѧϟ·�ΎϫϮϋΪѧϳ�ΎѧϤϛ�ˬΎѧϬΗΎϋΎϤΘΟ΍�ΪѧϘϋ�ϰѧϟ·�ΔѧϨΠϠϟ΍�ΓϮѧϋΩ�β ϴ΋ήѧϠϟ�ί ϮΠ˵˴ϳ

طلب أغلبیة الأعضاء. 

ن النصاب القانوني من خمسة على الأ .عنھمقل من أعضاء اللجنة، أو من ینوبیتكوَّ

تتولَّى الأمانة الدولیة، تحت إشراف الرئیس، إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة. 

�ΐ ѧΟ΍Ϯϟ΍�Ε΍˯΍ήѧΟϹ΍ϭ�ˬΔѧϴϟϭΪϟ΍�Ϯϔόϟ΍�ΔϤψϨϣ�ϥϭΆη�ήϴϴδΘϟ�Δϣί ϼϟ΍�Ϊϋ΍ϮϘϟ΍�ϊ π Η�˸ϥ΃�ΔϨΠϠϟ

اتِّباَعُھا في المجلس الدولي. 

�˱ΎѧѧϣΎϋ�˱ΎѧѧϨϴϣ΃�˴Ϧ͋ϴѧѧό˵Η�˸ϥ΃�ΔѧѧϴϟϭΪϟ΍�ΔѧѧϳάϴϔϨΘϟ΍�ΔѧѧϨΠϠϟ�ήϴϴѧѧδΗ�Ϧѧѧϋ�ˬΎϬϓ΍ήѧѧη·�ΖѧѧΤΗ�ˬ˱ϻϭΆѧѧδϣ�ϥϮѧѧϜϳ

شؤون منظمة العفو الدولیة، وتنفیذ قرارات المجلس الدولي. 

�Ϫѧϟϭ�ˬΔѧϴϟϭΪϟ΍�ΔѧϳάϴϔϨΘϟ΍�ΔѧϨΠϠϟ΍�ϊϣ�ϥϭΎόΘϟΎΑ�ˬϦϴϳάϴϔϨΘϟ΍�Ϧϴϔ͉υϮϤϟ΍�έΎΒϛ�Ϧ͋ϴ˴ό˵Η�˸ϥ΃�ϡΎόϟ΍�Ϧϴϣϸϟ

ΔѧѧϤψϨϣ�ϥϭΆѧѧη�ήϴϴѧѧδΘϟ�Ϧϴѧѧϣί ϼϟ΍�ϦϳήѧѧΧϵ΍�ϦϴϠϣΎѧѧόϟ΍�ϊ ѧѧϴϤΟ�Ϧ͋ϴѧѧ˴ό˵ϳ�˸ϥ΃�ϪѧѧΟϮϟ΍�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϴϟϭΪϟ΍�Ϯѧѧϔόϟ΍

الصحیح. 
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�β ϴѧѧ΋έ�ϡϮѧѧϘϳ�ˬϡΎѧѧόϟ΍�ϦϴѧѧϣϷ΍�ΐ ѧѧμ Ϩϣ�ϼѧѧΧ�΍Ϋ·�ϭ΃�ˬϪѧѧο ήϣ�ϭ΃�ˬϡΎѧѧόϟ΍�ϦϴѧѧϣϷ΍�ΏΎѧѧϴϏ�ϝΎѧѧΣ�ϲѧѧϓ

�ν ϮѧϬϨϠϟ�ΔΑΎϴϨϟΎΑ�ϡΎϋ�Ϧϴϣ΃�ϦϴϴόΘΑ�ˬΔϨΠϠϟ΍�ϚϠΗ�˯Ύπ ϋ΃�ϊϣ�έϭΎθΘϟ΍�ΪόΑ�ˬΔϴϟϭΪϟ΍�ΔϳάϴϔϨΘϟ΍�ΔϨΠϠϟ΍

بالعمل حتَّى موعد الاجتماع التالي للجنة. 

ضُرُ الأمین العام، أو الأمین العام بالنیابة، وأي أعضاء في الأمانة الدولیة یبدو لرئیس یحَْ 

اللجنة التنفیذیة أنَّ حضورھم ضروري، اجتماعات المجلس الدولي واللجنة التنفیذیة الدولیة، 

ولھم حقُّ الكلام فیھا دون أنْ یكون لھم حقُّ التصویت. 

Ϊϟ΍�Ϯѧѧϔόϟ΍�ΔѧѧϤψϨϤϟ�ωήѧѧϓ�˯Ύѧѧθϧ·�ί ϮѧѧΠϳ�ΔѧѧϘϓ΍ϮϤΑ�ˬΔѧѧϘτ Ϩϣ�ϭ΃�ϢϴѧѧϠϗ·�ϭ΃�ΔѧѧϟϭΩ�ϭ΃�ΪѧѧϠΑ�ϱ΃�ϲѧѧϓ�Δѧѧϴϟϭ

اللجنة التنفیذیة الدولیة، ویشُْترََط للاعتراف بأحد الفروع أنْ یكون الفرع: 

-�ˬΔѧѧϴϟϭΪϟ΍�Ϯѧѧϔόϟ΍�ΔѧѧϤψϨϤϟ�ΔϴѧѧγΎγϷ΍�Δτ ѧѧθϧϷ΍�ϢϴѧѧψϨΗ�ϰѧѧϠϋ�ϪѧѧΗέΪϘΑ�ϑ ΍ήѧѧΘϋϻ΍�ϞѧѧΒϗ�ΖѧѧΒΛ΃�Ϊѧѧϗ

ومُدَاومتھا. 

ا لا یقلُّ عن مجموع- ن ممَّ عضواً. 20تین ووأنْ یتكوَّ

وأنْ یرفع قانونھ الأساسي إلى اللجنة التنفیذیة الدولیة للموافقة علیھ. -

وأن یدفع الرسم السنوي الذي یحدده المجلس الدولي. -

ل نفسھ بھذه الصفة لدى الأمانة الدولیة بموجب قرار من اللجنة التنفیذیة الدولیة. - وأنْ یسَُجِّ

�˸ϥ΃�ωϭήѧѧϔϠϟ�ί ϮѧѧΠϳ�ϻ�ϭ�ϑ ΪѧѧϬϟ΍�έΎѧѧρ·�ϲѧѧϓ�ϊ ѧѧϘΗ�ϻ�ϲѧѧΘϟ΍�Ϟ΋ΎѧѧδϤϟ΍�ϥ ѧ́ѧθΑ�Ε΍˯΍ήѧѧΟ·�ϱ΃�˴άѧѧΨ͉ΘΗ

رة لمنظمة العفو الدولیة.  والصلاحیات المُقرََّ

تحتفظ الأمانة الدولیة بسجلٍّ للفروع. 

�Ζѧϗϭ�Ϧѧϣ�ϲϟϭΪѧϟ΍�β ѧϠΠϤϟ΍�ΎϫΪϤΘόϳ�ϲΘϟ΍�ΔϴϬϴΟϮΘϟ΍�ΉΩΎΒϤϟ΍ϭ�ϞϤόϟ΍�Ϊϋ΍ϮϘΑ�ωϭήϔϟ΍�ϡΰΘϠΗ�ϭ

  لآخر. 
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ϤϠϟ�ί ϮѧѧΠϳ�Ϯѧѧϔόϟ΍�ΔѧѧϤψϨϣ�ϰѧѧϟ·�ΐ ѧѧδΘϨΗ�˸ϥ΃�ΔѧѧδϤΧ�Ϧѧѧϋ�ΎϬ΋Ύѧѧπ ϋ΃�ΩΪѧѧϋ�͊ϞѧѧϘϳ�ϻ�ϲѧѧΘϟ΍�ΔѧѧϋϮϤΠ

الدولیة، أو إلى أحد فروعھا بعد دفع الرسم السنوي الذي یحدده المجلس الدولي. 

�ϭ΃�ˬΔѧѧϋϮϤΠϤϟ΍�ΏΎѧѧδΘϧ΍�ϥΎѧѧϜϣ·�ϝϮѧѧΣ�ω΍ΰѧѧϧ�ϱ΃�ϲѧѧϓ�ΖѧѧΒϟΎΑ�ΔѧѧϴϟϭΪϟ΍�ΔѧѧϳάϴϔϨΘϟ΍�ΔѧѧϨΠϠϟ΍�ϡϮѧѧϘΗو

استمرار انتسابھا. 

ϣ�Ύ͉ϣ΃�ΎѧϬϟ�ϢϫΪѧϳΪΤΘΑ�ΔѧϴϟϭΪϟ΍�ΔѧϧΎϣϷ΍�ϡϮѧϘΗ�Ϧϳάϟ΍�˯ΎϨΠδϟ΍�ϲ ͋ϨΒΗ�ϞΒϘΘϓ�ˬΔ˴Β˶δΘ˸˴Ϩ˵Ϥϟ΍�ϲ ͋Ϩ˴Β͉Θϟ΍�ΔϋϮϤΠ

من وقتٍ لآخر، ولا تقبل أي آخرین ما دامت مُنْتسَِبة إلى منظمة العفو الدولیة. 

ϚѧѧϠΗ�Ϫѧѧϴϟ·�ϲѧѧϤΘϨΗ�ϱάѧѧϟ΍�ΪѧѧϠΒϟ΍�ϲѧѧϓ�ϞѧѧϘΘόϣ�ϱ΃έ�ϦϴΠѧѧγ�ϲѧѧ͋Ϩ˴Β˴Θ˶Α�Ύѧѧϣ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�ϒѧѧϴϠϜΗ�ί ϮѧѧΠϳ�ϻ�ϭ

المجموعة.

�ϥ΃ϭ�ˬΔѧϴϟϭΪϟ΍�Ϯѧϔόϟ΍�ΔѧϤψϨϣ�ϰϟ·�Δ˴Β˶δΘ˸˴Ϩ˵Ϥϟ΍�ΕΎϋϮϤΠϤϟ΍�Ϧϋ�͈ϞΠδΑ�φϔΘΤϳ�ϥ΃�ωήϓ�Ϟϛ�ϰϠϋϭ

یجعلھ في مُتنَاَول الأمانة الدولیة. 

�ΎϬϠϴΠѧδΗ�ϢΘѧϴϓ�ˬωήѧϓ�ΎѧϬϴϓ�β ϴѧϟ�ΔϘτ Ϩϣ�ϭ΃�ϢϴϠϗ·�ϭ΃�ΔϟϭΩ�ϭ΃�ΪϠΑ�ϲϓ�ΓΩϮΟϮϤϟ΍�ΕΎϋϮϤΠϤϟ΍�Ύ͉ϣ΃

لدى الأمانة الدولیة. 

�ΕΎϴΣϼѧѧμو ϟ΍ϭ�ϑ ΪѧѧϬϟ΍�έΎѧѧρ·�ϲѧѧϓ�ϊ ѧѧϘΗ�ϻ�έϮѧѧϣ΃�ϥ ѧ́ѧθΑ�Ε΍˯΍ήѧѧΟ·�ϱ΃�ΕΎѧѧϋϮϤΠϤϟ΍�˵άѧѧΨ͉Θ˴Η�ϻ

رة لمنظمة العفو الدولیة. المُ  قرََّ

�β ѧϠΠϤϟ΍�ΎϫΪѧϤΘόϳ�ϲѧΘϟ΍�ΔѧϴϬϴΟϮΘϟ΍�ΉΩΎѧΒϤϟ΍ϭ�ϞѧϤόϟ΍�Ϊѧϋ΍ϮϘΑ�ΎϬρΎѧθϧ�ϲѧϓ�ΕΎѧϋϮϤΠϤϟ΍�ϡΰΘϠΗ

الدولي من وقتٍ لآخر. 

�ϝϭΩ�ϭ΃�ϥ΍ΪѧѧϠΑ�ϲѧѧϓ�Ϧ˶ϴѧѧϤϴ˶Ϙ˵Ϥϟ΍�Ω΍ήѧѧϓϸϟ�΍ϮΤΒѧѧμ ϳ˵�˸ϥ΃�ωϭήѧѧϓ�ΎѧѧϬϴϓ�ΪѧѧΟϮΗ˵�ϻ�ϖρΎѧѧϨϣ�ϭ΃�ϢϴϟΎѧѧϗ΃�ϭ΃

�ΔѧϳάϴϔϨΘϟ΍�ΔѧϨΠϠϟ΍�ϩΩΪѧΤΗ�ϱάѧϟ΍�ϱϮϨѧδϟ΍�ϙ΍ήΘѧηϻ΍�ΔѧϤϴϗ�ϊϓΩ�ΪόΑ�ΔϴϟϭΪϟ΍�Ϯϔόϟ΍�ΔϤψϨϣ�ϲϓ�˯˱Ύπ ϋ΃

الدولیة إلى الأمانة الدولیة، وبعد موافقة اللجنة التنفیذیة الدولیة. 
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΍�ϖρΎѧѧϨϤϟ΍�ϭ΃�ϢϴϟΎѧѧϗϷ΍�ϭ΃�ϝϭΪѧѧϟ΍�ϭ΃�ϥ΍ΪѧѧϠΒϟ΍�ϲѧѧϓ�ϭ�ϥ΃�Ω΍ήѧѧϓϸϟ�ί ϮѧѧΠϳ�ˬωϭήѧѧϓ�ΎѧѧϬϴϓ�ΪѧѧΟϮΗ˵�ϲѧѧΘϟ

أعضاء دولیین في منظمة العفو الدولیة بموافقة الفرع واللجنة التنفیذیة الدولیة. یصُبحوا 

و تحتفظ الأمانة الدولیة بسجلِّ ھؤلاء الأعضاء.

Θѧη�ϲѧϓ�ϥΎѧδϧϹ΍�ϕϮѧϘΣ�ΓΎϋ΍ήϣ�ϲϓ�ΔϤϫΎδϤϟ΍�Ϯϫ�˷ϲ γΎγϷ΍�ΔϴϟϭΪϟ΍�Ϯϔόϟ΍�ΔϤψϨϣ�ϑ Ϊϫ�ϥ· ى

أرجاء العالم، وھي الحقوق المنصوص علیھا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

�ΔϳϭΎѧδϣ�ΕΎѧϳήΣϭ�˱ΎѧϗϮϘΣ�ϩήѧϴϐϟ�΢ϴѧΘ˵ϳ�˸ϥ ѧ́Α�κ Ψη�Ϟϛ�ϡ΍ΰΘϟΎΑ�˱΍έ΍ήϗ·ϭ�ˬϑ ΪϬϟ΍�΍άϬϟ�˱ΎϘϴϘΤΗϭ

لما لدیھ منھا، فإنَّ منظمة العفو الدولیة تعتمد الصلاحیات التالیة: 

-ϹΎѧѧΑ�ϚѧѧδϤΘϟ΍ϭ�ϲϋϮѧѧϟ΍�ΰѧѧϳΰόΗ�ϕϮѧѧϘΣ�ϙϮϜѧѧ˵λ �Ϧѧѧϣ�ϩήѧѧϴϏϭ�ˬϥΎѧѧδϧϹ΍�ϕϮѧѧϘΤϟ�ϲϤϟΎѧѧόϟ΍�ϥϼϋ

�ˬϥΎѧѧδϧϹ΍�ϕϮѧѧϘΣ�ϊ ѧѧϴϤΟ�ΩΎѧѧϤΘϋ΍�Ϊѧѧϴϛ΄Ηϭ�ˬΎϬѧѧγήϜ˵Η�ϲѧѧΘϟ΍�ϢϴѧѧϘϟ΍ϭ�ˬ˱ΎѧѧϴϟϭΩ�ΎѧѧϬΑ�ϑ ήѧѧ˴Θ˸όϤ˵ϟ΍�ϥΎѧѧδϧϹ΍

ؤ. وحریاتھ، بعضھا على بعض، وعدم قابلیتھا للتَّجزُّ

-ό͉Θϟ΍ϭ�ϪѧΗ΍ΪϘΘόϣ�ϕΎϨΘϋ΍�ΔϳήΣ�ϲϓ�κ Ψη�Ϟϛ�ϕϮϘΤϟ�ΓήϴτΨϟ΍�ΕΎϛΎϬΘϧϻ΍�Δο έΎόϣ˵�ˬΎѧϬϨϋ�ήѧϴΒ

�Ύѧϣ�Δο έΎόϣ˵�˱Ύλ Ϯμ Χϭ�ˬϪϠϘϋϭ�ϪϤδΟ�Δϣϼγ�ϲϓ�κ Ψη�Ϟϛ�͋ϖΤϟϭ�ˬΰϴϴϤ͉ΘϠϟ�ν ή͉όΘϳ�͉ϻ΃�ϲϓϭ

یلي، بجمیع الوسائل المُلائمة، وبغض النظر عن الاعتبارات السیاسیة:

-�ΐ ΒѧδΑ�Ύѧϣ·�ˬκ Ψѧη�ϱ΃�ϰѧϠϋ�ν ή˴ѧ˸ϔ˵Η�ϲΘϟ΍�ΔϳΩΎϤϟ΍�ΩϮϴϘϟ΍�Ϧϣ�ϚϟΫ�ήϴϏ�ϭ΃�ϝΎϘΘϋϻ΍�ϭ΃�˸ϦΠ͉δϟ΍

δϟ΍�ϪΗ΍ΪϘΘόϣ�Ϟѧλ Ϸ΍�ΐ ΒѧδΑ�Ύѧϣ·ϭ�ˬϩήϴϤѧο �Ϧѧϣ�ΔόΑΎϨϟ΍�Ε΍ΪϘΘόϤϟ΍�Ϧϣ�ΎϫήϴϏ�ϭ΃�ΔϴϨϳΪϟ΍�ϭ΃�ΔϴγΎϴ

�ϊ ѧѧѧο Ϯϟ΍�ϭ΃�ˬϲϋΎѧѧѧϤΘΟϻ΍�ϭ΃�ϲϣϮѧѧѧϘϟ΍�Ϟѧѧѧλ Ϸ΍�ϭ΃�ˬΔѧѧѧϐϠϟ΍�ϭ΃�ˬϥϮѧѧѧϠϟ΍�ϭ΃�ˬβ ϨѧѧѧΠϟ΍�ϭ΃�ˬϲѧѧѧϗ˸ήό˶ϟ΍

�ϰѧѧϟ·�ΎѧѧϋΩ�ϭ΃�ϒѧѧϨόϟ΍�ϡΪΨΘѧѧγ΍�Ϊѧѧϗ�ϥϮѧѧϜϳ�͉ϻ΃�ρήѧѧθΑ�ˬήѧѧΧ΁�ϊ ѧѧο ϭ�ϱ΃�ϭ΃�Ϊѧѧ˶ϟ˸ϮϤ˴ϟ΍�ϭ΃�ˬϱΩΎѧѧμ Θϗϻ΍

�ϞѧΟ΃�Ϧϣ�ΔϴϟϭΪϟ΍�Ϯϔόϟ΍�ΔϤψϨϣ�ϞϤόΘγفیما یلي باسم "سجین الرأي"). واستخدامھ (ویشُار إلیھ 

الإفراج عن سجناء الرأي، وستقدم إلیھم المساعدة. 

-�ϱ΃�ϭ΃�ˬΔѧϟϮϘόϣ�ΓήѧΘϓ�ϥϮѧπ Ϗ�ϲѧϓ�ΔѧϟΩΎϋ�ΔѧϤϛΎΤϤϟ�ϪѧϤϳΪϘΗ�ϥϭΩ�Ϧϣ�ϲγΎϴγ�ϦϴΠγ�ϱ΃�ϝΎϘΘϋ΍

لمُعْترَف بھا دولیاً. إجراءات محاكمة تتعلَّق بمثل ھؤلاء السجناء ولا تتَّفق مع المعاییر ا
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-�ϭ΃�ΔϴϧΎѧδϧ·ϼϟ΍�ϭ΃�ΔϴѧγΎϘϟ΍�ΔΑϮϘόϟ΍�ϭ΃�ˬΔϠϣΎόϤϟ΍�Ώϭήο �Ϧϣ�ϩήϴϏ�ϭ΃�ΐ ϳάόΘϟ΍ϭ�ϡ΍ΪϋϹ΍�ΔΑϮϘϋ

�Ϊѧϗ�΍ϮϧΎѧϛ΃�˯΍Ϯѧγ�ˬϢϬΘϳήѧΣ�ϰϠϋ�ΩϮϴ˵ϗ�˸Ζο˴ ή˶ϓ˵�ϦϤϣ�ϭ΃�ˬϦϴϠϘΘόϤϟ΍�Ϧϣ�ϢϫήϴϏ�ϭ΃�˯ΎϨΠδϠϟ�ΔϨϴ˶Ϭ˵Ϥϟ΍

استخدموا العنف، أو دعوا إلى استخدامھ، أم لا. 

-΍�ϡ΍Ϊѧѧϋ·�ϦѧѧϤϣ�ϭ΃�ϦϴѧѧϠϘΘόϤϟ΍�ϭ΃�˯ΎϨΠѧѧδϟ΍�Ϧѧѧϣ�΍ϮϧΎѧѧϛ΃�˯΍Ϯѧѧγ�ˬ˯ Ύѧѧπ Ϙϟ΍�ϕΎѧѧτ ϧ�ΝέΎѧѧΧ�ι ΎΨѧѧηϷ

�ϡΪΨΘѧѧγ΍�Ϊѧѧϗ�κ Ψѧѧθϟ΍�ϥΎѧѧϛ΃�˯΍Ϯѧѧγ�ˬ�˯ΎѧѧϔΘΧϻ΍��ΕϻΎѧѧΣϭ�ˬϻ�ϡ΃�ϢϬΘϳήѧѧΣ�ϰѧѧϠϋ�˵ΩϮѧѧϴϘϟ΍�Ζѧѧ˴ο ή˶ϓ˵

.لعنف، أو دعا إلى استخدامھ أم لاا

لھذهجسیمةالالانتھاكات منع إلى ترمي وحملاتبتحركاتوتقومأبحاثاً المنظمةتجري

.الإعدام عقوبة لغاءإ جلأ من النضالالأنشطة ھذهبینومن، لھا حد الحقوق ووضع

وھي، الإنسانحقوق من الحرمانذروةھيالإعدام عقوبة أنھوالمنظمة موقفف     

اللاإنسانيوالقاسيالعقابھذاتوقیعحیث یتمالدولةید على لإنسانالعمدالقتلعملیة

لحقوق العالميالإعلان في أعُلن كما الحیاة في الحقینتھكھوو، العدالة اسمب والمھین

.122الإنسان

استثناءأيبدونالأحوالجمیع في الإعدام عقوبة الدولیةالعفو منظمة تعارضو

 لقتل الدولةتستخدمھاالتيوالطریقةالمذنبأو صفاتالجریمةطبیعة عن النظروبصرف

.السجین

تقومو،الإعدام عقوبة باستخدامالمتعلقةالتطورات ترصد مةمنظّ ھذه الزالت ما و

.ثلاثة عقود على یزید ما منذ لإلغائھابحملات

أیضا بإعداد الدراساتتقومودة،محدّ حالاتبخصوص عاجلة تحركات مبتنظیتقومكما      

 في بحملاتالقیامذلك في بما دام،الإع عقوبة ضد بشكل واسعولیةالدّ العفو منظمة تعمل 

في  سمؤسّ  عضو ھيوالمدني،تمع لمجاھیئات  مع بالتعاونالعملوأ ةفردیّ بصفة  ولدّ ال

.الإعدام عقوبة ضد الآسیویةالشبكةمع  وتنسق كما الإعدام، عقوبة ضد العالميالائتلاف

.طالع المادّة الثاّلثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان-122
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العالم،أنحاء عجمی في وترصد التطوراتالمعلومات بجمعأیضا المنظمةتقومو

ودراساتنشراتصداربإ ھامفضلا عن قیا،دةمحدّ دولحولوتقاریرمعلوماتتصدرو

دراساتتقاریر ووالإعدام، عقوبة بشأنرقامالأحولنويسّ القریرتّ الفي ذلك بما ،أوسع

الأخباروعدام،الإالمرتبطة بعقوبةالحقائقوالأوھامالدولي،القانونالأحداث،إعدامحول

مساندتھا مثل الإلغاء،أجل من حملاتبتنظیمتقومو كما ،في ھذا المجالوالتحركات

المنظمةوعملالإعدام عقوبة لغاءإحولالمتحدةالعامة للأممالجمعیةلقراراتالمعروفة

.القراراتھذه بدعم الدوللإقناعالدؤوب

.البلد بحسب الإلكترونيالموقع في المتوفرةالمواد في البحثیمكنو

موادا،الإنسانحقوق على التربیة في والمتخصصللمنظمة،الإقلیميالمكتبأنتج لقد و

123.بالعربیةالمتوفرةالدراسات من الكبیرالعددإلىبالإضافة  منھا،الاستفادةیمكنبالعربیة

 تلفةلمخاالبلدان في المنظمة في الاتصالوطرقأسماءالإنترنت صفحة على یوجدو

بھاتقومالتيالأبحاثغالبیة عن وھي مسؤولةالدولیة،الأمانة مع وللاتصال،العالمحول

المتحّدة. بالمملكة لندن في ومقرھاالإنسان،حقوقأجل من النضالحملاتوتقودالمنظمة،

منظمة العفو الدولیة؟ھل یثمر عمل و في ھذا الصّدد، فإننّا نطرح السّؤال الآتي: 

لا تذھب سدىً، بل لقد حققت المنظمة الدءوبةالإجابة حتما ھي أنّ جھود منظمة العفو الدولیة 

.على مر السنین إنجازات حقیقیة لا تخطئھا العین

فكثیراً ما یصرّح أولئك الذین سعت المنظمة إلى مد ید العون لھم بأن تلك المساعي كان لھا 

عض الأحیان، تقتنع الحكومات بإدخال تعدیلات على قوانینھا وممارساتھا. أكبر الأثر. وفي ب

وفي أحیان أخرى، تساعد مشاعر التضامن والمؤازرة على التشبث بأھداب الأمل. وھذا في 

حد ذاتھ إنجاز لا یسُتھان بھ. 

قید فالأمل معینٌ لا ینضب للسجناء الذین یواجھون أعتى التحدیات من أجل البقاء على 

الحیاة، وللأھالي الذین یطرقون كل الأبواب بحثاً عن إنصافٍ عادل للضحایا من ذویھم، 

:2012لشھر مارس الإعدام عقوبة حولبالعربیةالصفحة-123

http://www.amnesty.org/ar/death-penalty
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ولدعاة حقوق الإنسان الذین یواصلون جھودھم النبیلة بینما تحفُ بھم المخاطر والصعاب من 

كل صوب. 

:المطلب الثاني

.الجنائيللإصلاحالدولیةالمنظمة

وتتخذ 1989لجنائي ھي منظمة غیر حكومیة أنشئت عام المنظمة الدولیة للإصلاح ا

و الأردن وسكو و بوخارست و رواندا و ملاويلندن ولھا مكاتب في ممقرھا الرئیسي في

وجورجیا و كازاخستان و واشنطن. 

و قد استحدثت المنظمة في غضون السنوات العشر الأخیرة برامج في أكثر من خمسین 

ب الصحراء و الشرق الأوسط ، أوروبا الشرقیة و وسط وجنوب آسیا بلدا في إفریقیا جنو

وفي أمریكا اللاتینیة و الكاریب. 

.العالمأنحاء في والجزائیةالجنائیةالعدالةبإصلاحتعُنىحكومیةّغیر منظمة ھيو

صحراءالجنوبإفریقیا في الإقلیمیةللإصلاح الجنائيالدولیةالمنظمةبرامج تنتشر و

وجنوبي القوقازالوسطىآسیاوالوسطىوالشرقیةوأوروباأفریقیاوشمالالأوسطوالشرق

.الشمالیةوأمریكا

غیرالمنظماتوالجنائيالإصلاح ناشطي مع الجنائيللإصلاحالدولیةالمنظمة تعمل     

.المتحدةالأمم مثل من الحكومیةالمنظمات مع وكذلكالحكوماتالحكومیة و

الدولیةالمعاییر مع أكثر تتماشى الجنائیةالعدالةأنظمة لجعل الدولیةالمنظمة تسعى و

العدالة. إلىالوصولوتحسین عملیةللاحتجازالبدائلبتشجیع
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الدعمتقدم كما العقوبات،وقانونالسجونلإصلاحمحلیةمبادراتالمنظمة تشجعو 

العدالةإصلاحإلىالرامیةالحكومیةالوكالاتوالحكومیةغیرالتقني للمنظمات

.الجنائیة

الثقافیةالسیاقات مختلف مراعیةالعقوبات الجنائیةقوانینلإصلاحالمنظمة تسعى و

:یلي ما تشجیع عبر

.قانونالسیادةوإعلاءالسجونوتسییرتنظیم في الإنسانلحقوقالدولیةالمعاییرتطبیق-

العقابیة.الإجراءاتجمیع من اللاأخلاقيوالجائرالتمییزإقصاء-

الإداري.والتوقیفالاحتیاطيالحبس من والحدالسجن عقوبة إلىاللجوءتقلیل-

 في الإدماجإعادةإلىتھدفاحتجازیةغیربناءةعقوباتإلىاللجوء على التشجیع-

 تمعلمجا

.الإعدام عقوبة إلغاء-

الخصوصیةتراعيحلول ودعمتطویر على الجنائيللإصلاحالدولیةالمنظمة تعملو 

.والجنائيالجزائيللإصلاحالثقافیة

إلى تسعى التيوالحكوماتالحكومیةغیرالمنظماتدعمالرئیسةعملھابین مناھج من و

الوطنيالصعید على الدراسیةالحلقاتووالمؤتمراتالمتبادلةالزیاراتتنظیمإصلاح،

الحكومات أنظمتھاوممثليوخبرائھالجنائيالإصلاح ناشطي تجمع التيوالعالميوالإقلیمي

توفیربلدانھم، في المنظماتإنشاء على خبرائھوالجنائيالإصلاح ناشطي معاونةالجنائیة،

 على ومیةالحكغیرالمنظماتوموظفيالجنائیةالعدالةوتدریب مسئوليالتدریبموارد

الإصلاحیشھده ما التي تغطيالإخباریةالرسائل نشر والإنسان،حقوق في الدولیةالمعاییر

.العالمأنحاء في الجنائیةالأحوال عن الإبلاغوتطورات من الجنائي

الوطنیةالندوات من العدیدبتنظیمالجنائيللإصلاحالدولیةالمنظمة قامت لقد و

الإقلیمیةالندوةمنھاھامةختامیةخرجت ببیاناتالنيالإعدام عقوبة حوللیمیةالإقو
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الإنسان حقوقلدراساتعمان مركز مع بالتعاونعقدتالتيالإعدام عقوبة لمناھضة

العربيالتحالفإنشاءإعلانعنھا نتج والتي، 2007جویلیا في الأردن في انعقدتو التي

،2008ماي في العربیة مصر جمھوریة في الإسكندریةومؤتمرالإعدام عقوبة لمناھضة

حقوقلدراساتمركزعمان مع وبالتعاونالسكندریة، في السویديالمعھد مع بالشراكة

من سنة  سبتمبر في الثانيالإسكندریةندوةأخیراو، 2009 في الجزائرندوةونسان،الإ

2010124.

یة للإصلاح الجنائي امتلاك وصفة جاھزة صالحة لكل مجتمع في لا تدعي المنظمة الدول

مناھضتھ لعقوبة الإعدام، لكنھا تنطلق من اقتناعھا أن عقوبة الإعدام ھي عقوبة جائرة و 

مخلة بقدسیة روح الإنسان، و قد أثبتت التجارب أنھا وسیلة لا تحقق الھدف المنوط بھا و ھو 

ردع الجریمة.  

المطلب الثالث:

.الإعدام عقوبة لمناھضةالعالمي تحالفال

، 2002ماي سنة 13أطلق التحالف الدولي لمناھضة عقوبة الإعدام في روما بتاریخ 

منظمة غیر حكومیة ونقابات محامین وھیئات متعددة. و جاء إطلاق 60وھو تحالف یضم 

ي الأول لمناھضة عقوبة التحالف التزاما من الموقعین على الإعلان الختامي للمؤتمر العالم

:2012لشھر فبرایر التالیةالوصلةخلال من بالعربیةالمتوفرةالمنظمةمنشورات على الإطلاعو یمكن-124

http://www.penalreform.org/languages/arabic

الوصلةخلال من "أطفالنور"والمسمىبالعربیةالأحداثلعدالة صصلمخاالمنظمة موقع على الاضطلاعویمكن كما

:2012لشھر فبرایر التالیة

atfal.org/pages-http://www.nour
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Ensemble)الإعدام الذي نظمتھ المنظمة الفرنسیة "معاً ضد عقوبة الإعدام"  Contre La

Peine de Mort)2001في ستراسبورغ جوان سنة.

وعدداالمنطقة، في نشطاء یضمفھوعضو، مائة من حالیا أكثرالعالميالتحالفیضم

 عقوبة تناھضعالمیةمنظماتإلى بالإضافة منطقة،ال في الموجودةالجمعیات من كبیرا

.العربیةالدولفیھا بما تلفةلمخاالدول في أوالعالميالمستوى على الإعدام

یعمل التحالف الدولي لمناھضة عقوبة الإعدام على تعزیز البعد الدولي لمناھضة الإعدام، 

لتي تكون فیھا عقوبة الإعدام ساریة ویھدف إلى تقیید أو إلغاء عقوبة الإعدام في البلدان ا

المفعول. 

كما یسعى التحالف في بعض الدول للحصول على تخفیض في استخدام عقوبة الإعدام 

كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام.

خلال من وتعزیزھاالعالمیةالأنشطةتشجیعالعالمي أیضاالتحالفبین أھداف من     

  .تلفةلمخاللسیاقات مناسبة ملع و أدوات حجج تطویر

یسعى التحالف الدولي إلى تحقیق ھذه الأھداف من خلال الطرق التالیة:

ب تأیید المنظمات الدولیة والدول،كس -

تنظیم المؤتمرات الدولیة،-

وإقلیمیة لمكافحة عقوبة الإعدام،تسھیل إنشاء وتطویر ائتلافات وطنیة-

، تنظیم مؤتمر 2010أیام في فبرایر 3دت مدینة جنیف على مدى و في ھذا الإطار، شھ

عالميّ ضد عقوبة الإعدام. وھو المؤتمر الرابع من نوعھ، فقد تم تنظیم المؤتمر الأول في 

، و تلى ذلك عقد مؤتمر ثان في   مونتریال بكندا سنة 2001مدینة ستراسبورغ بفرنسا سنة 

.2007، ثم مؤتمراً ثالث في باریس سنة 2004
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و تعد ھذه المؤتمرات العالمیة ظاھرة جدیدة في تاریخ الحركة العالمیة التي تعمل من 

أجل إلغاء عقوبة الإعدام. 

لقد جمعت ھذه المؤتمرات آلاف من المناضلات والمناضلین وأصحاب القرار والخبراء 

أصبحت قضیة عالمیة.من قارات العالم الخمس، مما عمّق فكرة أن إلغاء عقوبة الإعدام 

و لقد كانت ھذه المؤتمرات فرصة للمشاركین لتحلیل التطورات الحاصلة في مختلف 

البلدان على طریق إلغاء عقوبة الإعدام. 

و كذلك كانت مناسبة لإعداد ومناقشة إستراتیجیات جدیدة على المستوى الإقلیمي 

كمات العسكریة والمحاكم الاستثنائیة، والتطرق لمواضیع مختلفة ذات الصلة مثل المحا

وحمایة الفئات الھشّة مثل الأطفال والمرضى العقلیین. 

و دور المحامین في حمایة الحق في الحیاة، و دور التربیة والتعلیم في نشر ثقافة الدفاع 

عن الحق في الحیاة وغیرھا من المواضیع.

ناسبة مھمة في إبراز دور الإبداع والفنون من م  ،2010و قد كان المؤتمر الرابع لسنة 

رسم الكاریكاتیر و الملصقات و السینما و البرامج التلفزیونیة في نشر الوعي الجماھیري 

.حول بربریة عقوبة الإعدام

بتقدیمالتحّالف یسمحأعضائھ،بینشبكاتإقامةوتبادل الخبراتتشجیعخلال من و

الإعدامإلغاء عقوبةأجل من الإقلیمي،أوالعالميالمستوى على كة،مشتر إستراتیجیات

للإعلامأدواتبإعطائھموذلكأجمع،العالم في العقوبة ضد المناھضینالنشطاءدعمو

.والتعبئةالتوعیةو

التيدالموا مثل منھاالاستفادةیمكنالتيالنشرات من عدداالعالميالتحالفلدىو

.النشرة الإخباریةوالدراساتوالحملات في تساعد
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 تتوفر قلما والفرنسیةوبالإنجلیزیةمتوفرةالتحالفمواد معظم أنیذكرھنّ أإلا

.بالعربیة

العربيالعالم في الإعدام عقوبة مناھضةكتابھ من الثانیةالطبعةالتحالفاصدر لقد و

.125 2010 في فاقوالآالحججوالنشطاء

المطلب الرّابع:

المنظمات الدولیة الأخرى

بحلول العاشر من شھر أكتوبر (الیوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام) ، والحركة الدولیة 

، تواصل "الحركة العربیة لمناھضة عقوبة الإعدام"بما فیھا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام 

المرجعیات السیاسیة والقانونیة لكسب التأیید و إقناعجھودھا الفكریة و التوعویة

الإعدامالاعلامیة، والثقافیة، والدینیة والمجتمعیة بصواب الحد من استخدام عقوبة و

واھب الحیاة وحده، و وحده فقط ، أنمن النفوس والنصوص انطلاقا من لإلغائھاوصولا 

صاحب الحق في وقف الحق في البقاء.

بضرورة إذ تحیي التحالفات الموقعة على البیان تنامي دائرة المنخرطین المنادین و

في القوانین الإعدامالقاضیة بعقوبة تشذیب التشریعات العربیة من عشرات المواد

انسجاما مع نصوص الشرعة سنة العدالة الجنائیة أنّ الوطنیة في البلدان العربیة ، و

ن وروحھا.الدولیة لحقوق الإنسا

إن عقوبة الإعدام من دون أي شك، تطرح بالنسبة لعدد من المھتمین بقضایا 

، إشكالات الإعدامحقوق الإنسان، بما فیھا تحالفاتنا العربیة لمناھضة عقوبة 

:2012لشھر ینایر خلال الموقع الإلكتروني من بالعربیةوھو متوفر-125

http://www.worldcoalition.org/modules/wfdownloads/singlefile.php?cid=56&lid=216



107

تساؤلات معقدة، وأحیانا صعبة عند البعض، من حیث ضرورتھا لمكافحة و

خلق التوازن المجتمعي الذى تسعى إلیھ العدالة الجنائیة، كما تطرح على الجریمة و

المبادئ المنصوص من حیث مدى تعارضھا مع القیم والبعض الآخر أسئلة حرجة

منھا والعھود والاتفاقیات الخاصة بحقوق الإنسان، والإعلاناتعلیھا في 

الدعوة إلى إلغائھا ن یرى في بالأساس الحق في الحیاة، في حین ھناك م

تعارضا مع مفاھیم عقائدیة أو دینیة.

الإعداملذلك، تواصل مختلف مكونات التحالفات العربیة المناھضة لعقوبة و

العربیة، كل بحسب مستوى التقدم أو التخلف في بلده، الأقطارفي مختلف 

الإنسان وضمان حقوقھ وكرامتھ وبناء دولة آدمیةمطالبھا في احترام

للدول العربیة بخصوصالمطالبد یجدیجب ت، في ھذا السیاقالمؤسسات، والقانون و

:النقاط التالیة

الانضمام والتصدیق على البروتوكول الثاني الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق -1

لمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام . المدنیة والسیاسیة وا

التي تمارسھ بعض البلدان العربیة مثل الإعداممواصلة التجمید العملي لتنفیذ عقوبة -2

المغرب والجزائر وتونس والأردن وغیرھا.

من القوانین العربیة.إلغائھاوصولا إلى الإعداممواصلة نھج الحد من عقوبة -3

بما فیھا إقرار بدائل للعقوبة السالبة للحریة.الجنائي الإصلاحمواصلة نھج -4

في المیثاق العربي لحقوق الإنسان. الأحداثإعدامالغاء المادة التي تجیز -5

بأنّ یعتبرالإسلامضمانات الدّین الإسلامي بخصوص عقوبة الإعدام دلیل على أنأما

نسبیة مثل كلّ جھد بشري ولا إقرار العقوبة القصوى ھو نتاج عدالة بشریة ھي بالضّرورة

یمكن فیھا القطع بقصد العمد و إضماره الذین یعبرّان عن امتلاء عقل الجاني وقلبھ وكلّ 

جوارحھ في غیر حالات الانفعال بإرادة استئصال إنسان من الوجود وتكون ھذه العقوبة 
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ة والقصد الذي لا القصوى عادلة حقاّ إذا ثبت بالقطع أنّ لدى الجاني حریة الاختیار المطلق

تشوبھ شائبة في الإصرار على القیام بالفعل وقد عرّف فقھاء القانون سبق الإصرار بأنھّ " 

الترّوّي والتدبرّ قبل الإقدام على ارتكاب الحادث والتفّكیر في الجریمة تفكیرا ھادئا لا یشوبھ 

بتاریخ اضطراب " فقد عرّفت محكمة التعّقیب التوّنسیةّ الإضمار في قرار صدر

بأنھّ " النیةّ المبیتّة التي اختمرت في عقل الجاني وفكّر فیھا طویلا 1242عدد 8/02/1960

واستقرّت في نفسھ وصمّم علیھا بعد زولان الھیجان العصبي الذي یحدثھ الاعتداء أو 

…".الاستفزاز الصّادر من الغیر 

عمّده القتل لاستحقاق العقوبة في كما ورد شرح إرادة القتل والإضمار ونیةّ الفاعل وت

بقلم محمّد الطاّھر السّنوسي حیث ورد في 1964ھامش المجلةّ الجنائیةّ الصّادرة بتاریخ 

تعریف كنھ القصد ما نصّھ " والحقیقة ھو أنّ القصد لا یحتاج إلى تعریف وإنمّا ھو إرادة 

ل لاجتھاد حاكم الأصل أمّا المجرم قتل الغیر، والنظّر في تحقیق وجوده ـ أي القصد ـ موكو

في الواقع فإنھّ كثیرا ما یصعب تحقیق القصد لما في ذلك من سبر النوّایا الباطنیةّ والحجّة في 

ذلك على الادّعاء العمومي ولا یجوز لمحكمة أن تحكم على المتھّم إلاّ بعد ثبوت قصد القتل "

ن الحوادث الباطنیةّ وھو عبارة : " فالإضمار ما تعریف الإضمار فقد ورد ما نصّھأمّ 

عن عقد نیةّ على قتل الغیر قبل الشّروع في الفعل، والنظّر في توفرّ الإضمار من عدمھ

موكول لاجتھاد الحاكم وھو یسُتنتج من ظروف القضیةّ غیر أنّ الحجّة في ذلك على قلم 

.ضمار لا بدّ أن یبینّ مثبتاتھ "الادّعاء والحكم الصّادر باعتبار الإ

لو افترضنا جدلا وجود ھذا القصد حقاّ ـ وھو ما لا یمكن إثباتھ إلاّ بقرائن اجتھادیةّ و

احتمالیةّ ـ فإنھّا لحظة اضطراب نفسيّ وفقدان توازن في حیاة إنسان ھو في كلّ الأحوال نتاج 

سّائدة بیئتھ فلابد أن یكون للغضب والاكتئاب وردود الأفعال والعصاب والقلق والثقّافة ال

وملابسات الحیاة المختلفة دور في سلوك مسلك إجرامي وھو ما یقرّه علم نفس الإجرام الذي 
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یفھم المسؤولیةّ فھما مخالف للمقاربة القانونیةّ الحرفیةّ ممّا یدعو إلى تخفیف العقاب على 

.عادة الإدماج وقطع أسباب الجریمةالجاني بإلغاء العقوبة القصوى وإحاطتھ بالإصلاح وإ

خوفا من احتمال الخطأ الذي لا یجبر في تقدیر ھذه العقوبة القصوى وتنفیذھا ورد في و 

الحدیث النبّويّ " لأن یخطئ أحدكم في العفو ألف مرّة خیر لھ من أن یخطئ في العفو مرّة " 

كما روي عنھ قولھ " ادرؤوا الحدود بالشّبھات " وقولھ "ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما 

طعتم فإن الإمام لأن یخطئ في العفو خیر لھ من أن یخطئ في العقوبة فإذا وجدتم للمسلم است

مخرجا فادرؤوا عنھ " و قولھ " ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمین ما استطعتم " ولعلّ 

أقصى ما یستطاع من مظاھر الدّرء ھو إلغاء ھذه العقوبات التي یفتشّ فیھا عن شبھة لدرئھا 

و إسقاطھا. 

كما شجّع الخطاب القرآني على العفو في جریمة القتل العمد والحبس في جریمة الحرابة 

ولم یرد نصّ صریح متواتر واحد على -لو سلمّنا بالدّلالة الحكمیةّ لما یسمّى بآیة الحرابة-

شمول العقوبة القصوى غیر ھاتین الجریمتین على خلاف ما ورد في كتب الفقھ من انسحابھا 

لى زنا المحصن ومؤتي الفاحشة والسّاحر والمرتدّ وغیرھم وفي ھذا تضییق في عدد ع

.العقوبات وفي تطبیقھا

لكننّا نقدّر مع ذلك ونحن في كامل الاطمئنان الإیمانيّ والمعرفيّ أنّ الشّریعة الإسلامیةّ 

لربّ " تتشوّف التي ورد في حدیث نبیھّا أنّ " الآدمي بنیان الرب ملعون من ھدم بنیان ا

لإلغاء العقوبة القصوى وكلّ العقوبات المخلةّ بالحرمة الجسدیةّ والكرامة الآدمیةّ والانتصار 

لقیمة الحیاة التي وھبھا الله للآدمیین لولا حاجات اجتماعیةّ ظرفیةّ ضاغطة تتعلقّ بنمط الحیاة 

ل وقدر كلّ منظومة تشریعیةّ أن والتقّالید السّائدة في المجتمع العربي بل الإنسانيّ زمن التنّزی

تراعي ملابسات الواقع وإن كانت تتضمّن في داخلھا قیما متقدّمة على عصرھا.

إذا كان للدّولة أن تبتّ في جریمة الحرابة باعتبار التفّویض الممنوح لھا من المجتمع و 

ى السّجن عوض فتنوب عن المجموعة العامّة في تقدیر المصلحة من وراء تخفیض العقوبة إل
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القتل فھل یمكن أن تنوب عن أولیاء الدّم في جریمة قتل العمد فتقرّر العفو نیابة عنھم بقوّة 

القانون؟

إن الدّولة لا تنوب عن إرادة أولیاء الدّم ولا تملك غیر الحثّ على العفو وتحمّل الدیةّ 

م حقیقیین " سفك لھم دم " أو مفترضین لكنّ المجموعة الوطنیةّ باعتبار أنّ أفرادھا أولیاء دو

یمكن لھا أن تجتمع على إقرار العفو أو الدیةّ أو التفّویض إلى الدّولة لتقرّر ما تراه مناسبا من 

عقوبات تعزیریةّ أو خطط للإصلاح ولیس في ذلك كما یبدو لنا مصادرة لحقوق أولیاء الدّم 

لقوانین المنظمّة للمجتمع تعكس إرادة المفترضین في الأجیال اللاحقة طالما أنّ جمیع ا

المجموعة المتغیرّة ممّا یدعو إلى المحافظة دائما على ما یغزّز الحقوق لیسیر القانون دائما 

.في مصلحة جملة من القیم السّامیة والمقاصد الكلیةّ وعلى رأسھا قیمة الحیاة

الإبقاء على العقوبة القصوى حاصل القول أنّ الحجة الدّینیةّ التي تتخذ من طرف أنصار 

للتأزیم الضّمیر الدّیني و تأثیم دعوة الإلغاء باعتبار مخالفتھا للإرادة الإلھیة إنمّا ھي حجّة 

متھافتة وفي أدنى الأحوال تأویلیةّ اجتھادیة لا یمكن أن یدّعي أحد البتةّ أنھّا مطابقة بإطلاق 

لإعدام تبقى غیر ذات معنى إذا لم تصاحبھاللمقصود الإلھي ولكنّ الدّعوة إلى إلغاء عقوبة ا

بشكل مواز الترّبیة على حقوق الإنسان وثقافة العفو وقیم التسّامح الكفیلة بتأھیل المجتمع 

لقبول ثقافة غیر ثقافة الانتقام والتشفيّ والثأّر والمعاملة بالمثل.

مي مناھض لعقوبة الإعدام إننّا نتصوّر بناء على كلّ ما تقدّم أنھّ یمكن قیام توجّھ إسلا

نصوص تعبرّ عن الانتصار لقیمة الحیاة كما نعتقد یستثمر كلّ ما في الإسلام من مضامین و

ا وطنیاّ أنّ الدّعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في مجتمع من المجتمعات إذا كانت مطلبا شعبیّ 

بشكل جذريّ لمجتمع البشري وجماعیاّ ھي كما نفھم عبارة عن إیذان بانتقال ذلك ااتفّاقیاّ و ا

القیميّ والأخلاقي من طور قبليّ بدويّ إلى طور آخر متقدّم في الحضارة والرّقي الرّوحي و

و القانوني. 
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في العاشر من أكتوبر من كل عام، یحتفل العالم بالیوم العالمي لمناھضة عقوبة أما 

.1786لعقوبة لأوّل مرّة في أمریكا عام الإعدام، وتم اختیار ھذا الیوم كتاریخ إلغاء ھذه ا

أقرّت الأمم المتحدة مشروع قرار دعا إلى تعلیق عقوبة الإعدام، واعتبر 2007و في 

وقتھا خطوة في الاتجاه الصحیح نحو قانون یلغي العقوبة ولیس فقط یدعو إلى تعلیقھا. 

) التحالف الأردني 2007ام (و في الأردن، تأسس اثر الإعلان الأممي، وفي ذات الع

، ویضم في »مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان«لمناھضة عقوبة الإعدام، بمبادرة من 

عضویتھ أكثر من خمسین منظمة مجتمع مدني وشخصیة أكادیمیة ودینیة وثقافیة، ویھدف 

بالإعدام في التحالف عبر أنشطتھ المتعدّدة إلى الإلغاء المتدرّج للمواد القانونیة التي تعاقب

.التشریعات الأردنیة

ویھدف إلى المساھمة في إلغاء عقوبة "الحیاة حق "و ھنالك بالطبع مركز مشروع 

في كل من الأردن وفلسطین ولبنان ومصر. -أو اقلھا إلى تعلیقھا -الإعدام

ھا جمعیة و یعمل ھذا المشروع بتعاون وثیق مع العدید من المؤسسات والجمعیات وأھم

" نماء "، و ھي جمعیة نساء للتنمیة الثقافیة. وإلى الیوم بذلت العدید من الجھود و ورشات 

العمل والمبادرات التوعویة من قبل ھذه المؤسسات وغیرھا من مؤسسات المجتمع المدني، 

وھي بحاجة إلى تكثیف العمل، وإلى التعاون بینھا، وإلى مضاعفة عدد المؤسسات والأفراد 

فاعلین والقادرین على تحقیق ما تصبو إلیھ من أھداف وأھمّھا الإلغاء الكامل لعقوبة ال

.الإعدام

و قد تحقق تحسن ملحوظ في الأردن، من خلال التراجع الكبیر بتنفیذ ھذه العقوبة التي 

بات العالم كلھ ینادي بإزالتھا. 

لجمعیات تلتقي مع ما تنادي بھ ني عن التذكیر أنّ أھداف ھذه المؤسسات واالغ

المؤسسات الدینیة والتعلیم الدیني. 
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حدّث ھنا عن موقف الكنیسة الكاثولیكیة الصریح والواضح من عقوبة الإعدام: نتو 

ففضلا عن مداخلات قداسة البابا وبعثة المراقبة الدائمة في الأمم المتحدة، ومجالس الأساقفة 

، على " حث 1992التعلیم المسیحي الكاثولیكي الصادر عام في بلدان العالم، ینص كتاب 

السلطات على التمسّك بالوسائل غیر الدمویة لردّ المعتدي وحمایة أمن الأشخاص، لأنّ تلك 

الوسائل تتناسب بوجھ أفضل وأوضاع الخیر العام الواقعیةّ، وتتوافق أكثر وكرامة الشخص 

البشري ". 

لإنسان وھو تعالى ربّ الحیاة وصاحب الحق في استرجاع ھذه إنّ الله تعالى قد خلق ا

.الحیاة

لذلك تعارض الكنیسة أیة أعمال قتل تجاه الإنسان، لا قبل ولادتھ وھو ما یدعى بجریمة 

الإجھاض ولا بالتسریع بموتھ وھو ما یسمّى بالقتل الرحیم، كما تعارض أیة تسمیات من 

نقول " جرائم شرف "، وھي تعارض اللجوء إلى الإعدام شأنھا " تلطیف " الجرائم، كأن 

لأنھّا تؤمن بإمكانیة التوبة لدى الجاني. مع كل المؤسسات والأفراد العاملین في ھذا النھار، 

نقول: " لا لعقوبة الإعدام ". 
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.الخاتمة

الإعدام وأبعادھا علي المستوي الدولي، بدا جلیاً لنا بعد دراسة مستفیضة في واقع عقوبة 

أن ھناك توجھ دولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام أو جعلھا في أضیق نطاق، فقد تم إبرام العدید 

في  من الاتفاقیات الدولیة التي تحث علي إلغاء ھذه العقوبة أو قصرھا علي جرائم محددة و

أوقات معینّة.

الجنائي الدولي بدأ ھو الآخر یحذو ذات النھج، حیث لم یتم تقریر عقوبة كما أن القضاء

وطوكیو)، وقد تم استبعاد ھذه -الإعدام إلا في محاكمات الحرب العالمیة الثانیة (نورمبرغ 

العقوبة في محاكمات (یوغسلافیا السابقة ورواندا)، ثم جاءت المحكمة الجنائیة الدولیة لتقرر 

عقوبة الإعدام في نظامھا الأساسي، وسارت علي ذات النھج المحاكم ھي الأخري إلغاء 

الجنائیة المختلطة في إشارة واضحة نحو رغبة القضاء الجنائي الدولي في عدم الأخذ بھذه 

العقوبة مھما كانت جسامة الجرائم المرتكبة، وھناك شبة توافق بین الأنظمة الأساسیة 

قوبة السجن مدي الحیاة ھي أقصى عقوبة مع استبعاد للمحاكم الجنائیة الدولیة علي جعل ع

عقوبة الإعدام من عداد العقوبات التي یمكن توقیعھا.

في الوقت -و لا مراء في أننا وإذ نشارك ھذا التوجھ الدولي، إلا أن قناعتنا بالعقوبة 

في أضیق الحدود لا تتجاوز حدھا الشرعي الذي یكفل عدم استخدام عقوبة الإعدام إلاّ -ذاتھ

وكقصاص شرعي وفق إجراءات قانونیة تضمن للقضاء الطمأنینة الكاملة لعدالة الحكم. 

لیست سوى مساھمة عدام من بین العقوبات القاسیة،إن دراستنا لعقوبة الإ

الحاضرمرغوبا فیھ على ضوء الماضي وللعمل على جعل بحثھا أمرا ممكنا ومتواضعة

  مستقبل.الو
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وعي لواقع معاش، أما المستقبل في الحاضرالتجربة، والعبرة وففي الماضي تكمن 

نظرة واعدة لما سیكون علیھ مجتمع الغد. عدّ یف

بعد الرّأي رأي نھائي للمسألة، فقد یتغیر عطاء، لا یمكننا إعلى ضوء ما تقدم عرضھ

فالإعدام بحد للتبدل ذات یوم، و لا عجب في ذلك،نبدیھ الآن عرضةھذا یعني أن ماو،حین

ما یمكن  لكن التعدیل... ووالإلغاء ، بین الإبقاء وعقوبة متبدلة في كل أنحاء العالمذاتھ 

ف من ذف النص من شأنھ أن یضعح أنّ استقراءه من خلال بحثنا و ھذه الدراسة المتواضعة

، مھما كان ترف، یطمئن مسبقا إلى أن فعلھلا سیما المح، وھیبة السلطة بحیث أن المجرم

لیعاود إجرامھ.،جن الذي یبقى لھ أمل الإفلات منھبغیر السالعقابخطیرا فلن یطالھ 

بما لا الخطیرة و البشعة معاقبة مرتكبي الجرائم ب یسمح للدولةالإبقاء على النص  لكن     

طفال تل الأبریاء ، أو خطف الأخاصة جرائم قیمكن تصور العقوبة معھا بغیر الإعدام ، و

، المرضىوالعجزة أو المقعدین ، أو الإجھاز على الیتامى وبغیة الفدیة ثم قتل المخطوف

یستنكر حصولھا ما إلى ذلك من أفعال شائنة یرفضھا الرأي العام وو،126القتل الجماعيو

مكان.اشمئزاز في كل زمان وبشدة و

یحكم على مرتكبھافقط، بحیث  ةالمرتكب ةمیرلى بشاعة الجو بذلك لا نركز فقط ع

ن یشكلھا المجرم أالخطورة الإجرامیة التي یمكن  على إنماتلقائیا حكم الإعدام، و

على سلامة أفراد المجتمع، وھذا یعني العودة إلى الأصول والأھداف التي كانت 

لھا تتلخص بمحاولة إصلاح الفرد أو حمایة وراء وضع قانون العقوبات وھي في مجم

الناس من شره ، فإذا كان بالإمكان إصلاحھ، عمل المجتمع على ھذه الغایة وبمختلف 

و ارتكب فعلھ لأمر دنيء، كذلك إذا ثبت أن المتھم احترف مھنة الغش في الأدویة خاصة إذا كان القاتل مأجورا أ-126

والأغذیة التي أكد العلم أنھا تؤدي حتما إلى الأمراض الساریة فالموت البطيء أو الإعاقة الدائمة.
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فإن الإعدام السبل و الوسائل، أما إذا ثبتت الخطورة إلى حد الیأس من الصلاح،

ھ، تجاه شذوذ لا یمكن السماح لدفاع المجتمع المشروع عن نفسالخیار الوحیدھویبقى 

باستمراره.

العقوبة في التشریع، حتى إذا مست الحاجة إلیھا، طبقت.  بقىھذا یعني أن تو

ة و الأدباء أو الفقھاء، لا نرى أن الدراسات التي قدمھا الفلاسف انفإنّ ،في كل الأحوال

و لو كانت ھذه الحلول مؤقتّة و لا تساعدنا في تصوّر بعض الحلول، إنما یمكنھا أن و،تكفي

یمكنھا أن تحسم المسألة نھائیاّ نظرا لحساسیةّ و تعقید الوضع من جھة، و لتعدّد العوامل 

المتحكّمة فیھ من جھة أخرى. 

ھما محركا الدعوة إلى ،ونظرتھ إلى العقوبة ما الأخلاق العامة في مجتمعإن

ن ھذه أطباعھ ن وجد المجتمع بأخلاقھ وفإء علیھا، إلغاء ھذه العقوبة أو الإبقا

نّ إون وجد أنھا غیر ضروریةإ، وعلیھاالعقوبة عادلة أو ضروریة وجب الحفاظ 

یقدم للمجتمع شیئا، وجب إلغاؤھا.لا  نسان حتى و لو كان مجرماإزھاق روح إ

،إلغاء التنفیذ لا النصھو لغاء ھنا المقصود بالإید علیھ دوما، ھو أنّ إنّ ما یجب التأّك

عطفا على ما سبق و أبدیناه من مبررات نعتدھا ملائمة للحفاظ على أمن المجتمع وسلامة 

أفراده.

،رة منعزلة تخضع لقوانینھا الخاصةالنظام العقابي في مجتمع ما ،لیس ظاھإنّ 

عیوب ھذا ، حیث یشارك في تطلعات وزء لا یتجزأ من النظام الاجتماعيرى جلكنھ بالأحو

المجتمع.

عدم جدوى العقوبات الشدیدة، و المعاملة القاسیة، یمكن إثباتھا آلاف المرات، إنّ 

یلجأ إلىن حل مشاكلھ الاجتماعیة، فإنھ دائما اجزا ععیجد نفسھ لكن طالما أن المجتمع و

ة العادلة، كأسھل وسیلة للخلاص.القسو



116

دون الإبقاء على العقوبات للحیلولةبالوسائل و الأسالیب یفكرأنالأجدى بھ بینما یكون

و استبدالھا بالإصلاح التربوي و التوجیھ الاجتماعي المبرمج ضمن تخطیط علمي القاسیة

، و في ظروف مجتمع ماالسلوك المنحرف لأفراد صحیح، كونھ السبیل الطبیعي لتقویم

.طبیعیة
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قائمة المراجع.

أوّلا: الكتب و المؤلفّات.*

باللغّة العربیةّ:-أ

دار الكتاب الطبّعة الأولى، ساسي سالم الحاج، عقوبة الإعدام بین الإبقاء و الإلغاء، -1

.2005الجدید المتحّدة، الطبّعة الأولى، بیروت، 

دراسة معمّقة و مقارنة في النظّریةّ             –غسّان رباّح، عقوبة الإعدام حلّ أم مشكلة -2

.1987مؤسّسة نوفل للنشّر، بیروت، -و التطّبیق

منشورات –دراسة مقارنة حول نھایة العقوبة –غسّان رباّح، الوجیز في عقوبة الإعدام -3

.2008الطبعة الأولى الحلبي الحقوقیةّ، 

السّید مصطفى السّعید، شرح قانون العقوبات، دار الفكر العربي، القاھرة، بدون سنة.4-

.1945حسن رحمي، العقوبة و العقاب، دار الفكر العربي، القاھرة،-5

رمضان الألفي، نحو سیاسة جنائیةّ فاعلة في تحقیق العدالة الجنائیةّ و حمایة حقوق -6

.1997، القاھرة،دار الفكر العربيالإنسان،

علي أحمد راشد، شرح قانون العقوبات، بدون سنة.-7

.1950الثانیة، القاھرة، القانون الجنائي، الجزء الأول، الطبعة يءمبادعلي أحمد راشد،8-

.1959عبد القادر عودة، القانون الجنائي الإسلامي، الجزء الأوّل، الطبّعة الأولى،-9

حمایة الجنائیةّ لحقوق الإنسان في ظلّ العولمة، بدون سنة.العبد الحلیم مشري، -10

علي محمّد جعفر، العقوبات و التدّابیر و أسالیب تنفیذھا، المؤسّسة الجامعیةّ للنشّر            -11

.1998و التوّزیع، الطبّعة الأولى، الجزائر،

سیةّ، مكتبة دار الثقّافة    غازي حسن صباّریني، الوجیز في حقوق الإنسان و حریاّتھ الأسا-12

.1998و النشّر و التوّزیع، الأردن، 

ت الدّولیةّ، دار ھومة، قادري عبد العزیز، حقوق الإنسان في القانون الدّولي و العلاقا-13

.2002الجزائر،
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قیمتھا القانونیةّ و أثرھا على بعض فروع القانون -ماھر عبد الھادي، حقوق الإنسان -14

.1984ار النھّضة العربیةّ، القاھرة، د-الوضعي

.،القاھرة1972رابعة لالطبعة امحمد شلتوت، الإسلام عقیدة و شریعة،-15

.2011-2010:حقوق، السّنة الجامعیةّمحي الدّین محمّد، ملخّص محاضرات في ال-16

نة، دار دراسة تحلیلیةّ مقار–مازن لیلوي راضي و حیدر عبد الھادي، حقوق الإنسان -17

.2009المطبوعات الجامعیةّ، الاسكندریةّ، 

دور المنضّمات الدّولیةّ في –محمّد عبد المنعم، القانون الدّولي لحقوق الإنسان اھوید-18

.2008دار الكتاب الحدیث، –فرض العقوبات على انتھاك حقوق الإنسان 

بیةّ:لأجنباللغّة ا-ب

1- Albert CAMUS, Réflexions sur la guillotine, éd Arthur Koestler,

Paris, 1979.

2- Jean- Mari CARBASSE, la peine de mort, Presse Universitaire de

France, édition 2008, Paris.

3- Jean IMBERT, la peine de mort, Presse Universitaire de France,

édition 1989, Paris

4- MACKEY Philippe, voices against death, American opposition to

capital punishment, (1787-1975), New York, Franklin, 1976.

5- W.SCHABAS, The abolition of death penalty in international, law

CAMBRIDGE University Presse, 1997.

6- R.SAPIENZA, International légal standards on capital punishment,

Boston, 1985.

7- Robert BADINTER, L’ABOLITION, Fayard, France, 2000.
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ثانیا: المجلاتّ و الدّوریاّت.*

باللغّة العربیةّ:-أ

ري، إلغاء عقوبة الإعدام، الحوار المتمدّن، العدد لةّ المحور، تعلیق سحر مھدي الیاسمج -1

.25/10/2007، الصّادر بتاریخ 2079رقم 

مجلةّ حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولیةّ، المجلدّ الأوّل، الأمم المتحّدة، نیویورك، -2

1998

Newsمجلةّ -3 week 1984 ةجویلی23، العدد الصّادر بتاریخ  .   

بیةّ:لأجنباللغّة ا-ب

1- Revue de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, arrêt

du 26/06/1989, n° 1/1989/161/217.

2- D.BREILLAT, in CARIO, L’abolition de la peine de mort, à

propos du 2ème protocole facultatif se rapportant au pacte

international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la

peine de mort.

3- GILBERT, le protocole n° 6, in DECAUX, La convention

Européenne des Droits de l’Homme.

ثالثا: النصّوص القانونیةّ.*

النصّوص القانونیةّ الدّولیةّ:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.-1

إعلان حقوق الإنسان و المواطن الفرنسيّ.-2

الاتفّاقیةّ الأوروبیةّ لحقوق الإنسان.-3

قیةّ الأمریكیةّ لحقوق الإنسان.الاتفّا-4

العھد الدّولي الخاص بالحقوق المدنیةّ و السّیاسیةّ.-5
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البروتوكول الاختیاري الأوّل الملحق بالعھد الدّولي الخاص بالحقوق المدنیةّ و السّیاسیةّ. -6

لسّیاسیةّالبروتوكول الاختیاري الثاّني الملحق بالعھد الدّولي الخاص بالحقوق المدنیةّ و ا-7

.الإعدامعقوبة  إلى إلغاءو الھادف 

بالاتفّاقیةّ الأوروبیةّ لحقوق الإنسان.الملحقالسّادس البروتوكول-8

البروتوكول الثاّلث عشر الملحق بالاتفّاقیةّ الأوروبیةّ لحقوق الإنسان.-9

.18/09/1981الجریدة الرّسمیةّ للجمھوریةّ الفرنسیةّ، العدد التاّسع الصّادر بتاریخ-10

.2007الصادر في 62/149رقم قرار الجمعیة العامة-11

.2008الصادر في 63/168رقمقرار الجمعیة العامة -12

النصّوص القانونیةّ الوطنیةّ:

.1996الدّستور الجزائري لسنة -1

المتضمّن قانون العقوبات،        08/06/1966الصّادر بتاریخ 66/156رقم الأمر -2

معدّل و متمّم. 

)، یتضمّن 17(الجریدة الرّسمیةّ رقم 25/04/1989الصّادر بتاریخ 89/08القانون رقم -3

مصادقة الجزائر على العھد الدّولي الخاص بالحقوق المدنیةّ و السّیاسیةّ.

(الجریدة الرّسمیةّ رقم 16/05/1989الصّادر بتاریخ 89/67المرسوم الرّئاسي رقم -4

تضمّن مصادقة الجزائر على البروتوكول الأوّل الملحق بالعھد الدّولي الخاص )، ی20

بالحقوق المدنیةّ و السّیاسیةّ. 

الماجیستیر:رابعا: مذكّرات*

باللغّة العربیةّ:

لمریني سھام، عقوبة الإعدام بین الإبقاء و الإلغاء في القانون الوضعيّ و الشّریعة -1

ل شھادة الماجستیر في الحقوق، كلیةّ الحقوق، جامعة تلمسان، السّنة الإسلامیةّ، مذكّرة لنی

.2003/2004الجامعیةّ 
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، مذكّرة لنیل شھادة ، عقوبة الإعدام وفق المعاییر الدولیة لحقوق الإنسانعبابسة محمد -2

.2007/2008، السّنة الجامعیةّ الماجستیر في الحقوق، كلیةّ الحقوق، جامعة وھران

ة الأجنبیةّ:باللغّ–2

1- Ioanna NAKOU, LA PEINE DE MORT EN DROIT

INTERNATIONAL, Mémoire de magistère, Université de Lille,

2000.

 * خامسا:المواقع الاكترونیة:

- www.un.org/Pubs/chronicle/2006/ealert/033006_unhrchtml  ـGross L, Progress 

Towards Universality of Membership in the U N, A F I L, 1956, Vol 50, P الموقع .822

الإلكتروني للامم المتحدة

- 1 لحقوق العالميكتاب الیونسكو، الإعلان  فيلحقوق الإنسان، العالميراجع: قلین جونسون، تدوین الإعلان 

 .26ـ  13، ص  1995، 47الإنسان، الذكرى ـ 

1 United Nation, Official Record of The Third Session of The General Assembly, part

1 Humanitarian an cultural ـ   Questions, Third Committee, Summary Records of 

Meetings 21 September 8 December 1948.

- www.dp.achrs.org/index.html

- http://www.penalreform.org/languages/arabic

- http://www.nour-atfal.org/page

- http://hudoc.echr.coe..int/Hudoc1doc/HFJUD/sift/203.txt),

Affaire Soering26/06/1989
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فھرس المحتویات:

..........…...............................................................................المقدّمة 

............................؟عقوبة الإعدام عبر التاّریخ حلّ أم مشكلةالفصل التمّھیدي:

....................................................عقوبة الإعدام عبر التاّریخالمبحث الأوّل:
.........مرحلة العصر القدیم .................................................المطلب الأوّل: 
.........................................................الوسیط.مرحلة العصر المطلب الثاّني: 

...............عصر الحدیث .........................................المطلب الثالث: مرحلة ال

...............................................؟عقوبة الإعدام حلّ أم مشكلةالمبحث الثاّني:
..........الحجج و الدّفوع الدّاعیة للإبقاء على عقوبة الإعدام ............المطلب الأوّل: 
........الحجج و الدّفوع الدّاعیة إلى إلغاء على عقوبة الإعدام ...........المطلب الثاّني: 

......................ألة عقوبة الإعدامالمطلب الثاّلث: موقف التشّریعات الحدیثة من مس

...................الإقلیمیةقوبة الإعدام في الاتفّاقیاّت الدّولیةّ وغاء عإلالفصل الأوّل:

..............الاتفّاقیاّت الدّولیةّ التي تعرّضت لموضوع الإلغاء باحتشامالمبحث الأوّل:
.............................................الإنسان.الإعلان العالمي لحقوق المطلب الأوّل:
......ولي الخاص بالحقوق المدنیةّ و السّیاسیةّ ..................العھد الدّ المطلب الثاّني:

....المطلب الثاّلث: الاتفّاقیاّت الدّولیةّ الأخرى ...............................................

الإعدام للإلغاء الصریح لعقوبةالاتفّاقیاّت الدّولیةّ التي تعرّضت المبحث الثاّني: 

الملحق بالعھد الدّولي الخاص بالحقوق الثانيالبروتوكول الاختیاريالمطلب الأوّل:
.......................................................................المدنیةّ و السّیاسیةّ

یكیةّ لحقوق الإنسان الخاص بإلغاء البروتوكول الملحق بالاتفّاقیةّ الأمرالمطلب الثاّني:
.............................................................................الإعدام.عقوبة 

الملحقان بالاتفّاقیةّ الأوربیةّ 13و البروتوكول رقم 6المطلب الثاّلث: البروتوكول رقم 
...........................................الأساسیةّ.لحمایة حقوق الإنسان و حریاّتھ 

......................................مناھضة عقوبة الإعدام في الألفیةّ الثاّلثةالفصل الثاّني:

.المستخدمة في مناھضة عقوبة الإعدامالآلیاّت الدّولیةّ الأخرى المبحث الأوّل:
...............لیةّ التعّاھدیةّ ........................................الآلیاّت الدّوالمطلب الأوّل: 

...........................الإجراءات الخاصّة  ...–المطلب الثاّني: الآلیاّت غیر التعّاھدیةّ 
........................الاستعراض الدّوري الشّامل ..........................:المطلب الثاّلث

...................المطلب الرّابع: تقریر الأمین العام للأمم المتحّدة ..........................
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منظمّات دولیةّ و إقلیمیةّ شریكة و ناشطة في مناھضة عقوبة الإعدام المبحث الثاّني: 

....................................................مة العفو الدّولیةّ .........نظم المطلب الأوّل:
.......مة الدّولیةّ للإصلاح الجنائيّ .....................................ظالمطلب الثاّني: المن

......................ضة عقوبة الإعدام .............التحّالف العالمي لمناھ:المطلب الثاّلث
......................................................المنظمات الدّولیةّ الأخرىالمطلب الرّابع:

.....................................................................................................الخاتمة

............................................................................................قائمة المراجع

...................................................................................................الفھرس
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